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 بين البحث العلمي  سياسات التنمية في المغربلة المرجعي المقاربات و الإطارات

 .الاقتصادية والاجتماعية مخططات التنمية دراسة فيالمحلي واستيراد النماذج : 
  تقديم:
من قبل صناع  العلمي الأكاديمي المحلي، الإنتاج استبعاد وإقصاء دراسة أن أبينأريد في هذه ال      
، بما في ذلك مرحلة التنفيذ السياسات العمومية، في كل مراحل صناعة  في أغلب الدول النامية القرار

والتقييم، خصوصا في ما بين ستينات وتسعينات القرن العشرين، وأريد أن أبين كيف انعكس ذلك على 
واعتمدت المغرب كحالة للدراسة، نظرا من جهة أولى لتوفر هذا الأخير، بين  مردودية تلك السياسات.

ستينات وتسعينات القرن العشرين، على نخبة جامعية من علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة، والذين 
ات ف خزانات الجامعراكموا بحوثا ومعارف علمية وأكاديمية في هذه المجالات، والتي بقيت حبيسة رفو

، ونظرا من جهة ثانية لكون المغرب هو من أهم البلدان النامية التي 1أو حبيسة دفتي الكتب والمجلات
استندت بقوة وبشدة للنماذج الغربية، خصوصا الفرنسية، في سياساتها التنموية، التي تبنتها بعد 

 الاستقلال.
 ل متداخلة أدت إلى استبعاد بحوث العلوم الاجتماعيةوأفترض في هذه الدراسة أن ثمة ثلاثة عوام      

المحلية في صناعة القرارات والسياسات في المغرب، في المجال موضوع الدراسة. العامل الأول 
والثاني داخليين والعامل الثالث خارجي، وهذا الأخير هو الذي ركزنا عليه، مع توضيح العاملين 

الصدام السياسي المبكر، الذي حصل عامل الداخلي الأول فيتمثل في الآخرين بين الفينة والأخرى. أما ال
بين النخبة المثقفة، بما فيها الباحثين، والنظام السياسي، والذي عمق الهوة الثقافية والفكرية والايديولوجية 

 بين صانعي السياسات والباحثين. 
في انتقال الخلاف والصدام إلى مواجهة أما العامل الثاني، وهو مرتبط بالأول وناتج عنه، فيتمثل       

عنيفة بين الطرفين، عمد النظام السياسي على إثرها إلى استبعاد وإقصاء النخب الفكرية والعلمية، إلى 
جانب نخب سياسية كثيرة، من مجال الحكم والسلطة وتدبير الشأن العام. وكان هذا الواقع ممهدا إلى 

صلا  الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبالتالي غاب أي طلب سيادة السلطوية وانسداد أي إمكان للإ
 على الأبحاث والدراسات أو تشجيعها.

املين الداخليين السابقي الذكر. أما العامل الثالث فهو خارجي، غير أن بعض عناصره تعود إلى الع     
ات الأجنبية في مجال يتمثل هذا العامل في تفضيل صناع القرار في المغرب للاستراتيجيات والمرجعي

إلى السند  حاجة الأنظمة السلطوية في العالم الثالثسياسات التنمية. ويرجع هذا التفضيل من جهة إلى 
ارتهان إلى والدعم الغربيين للتعويض عن أزمة المشروعية الداخلية. ويرجع التفضيل من جهة ثانية 

الدين والدعم الخارجي لتمويل مشاريع التنمية.  لال، إلىي أغلب الدول النامية، منذ الاستقالمغرب، كباق
 وعليه فسيرتكن إلى خطاب واستراتيجيات التنمية المعولمة.

عولمة خطاب  إستراتيجية انطلقت، نى النقطة الرابعة من خطاب تروما، وبمقتض1949منذ ف      

ة وضعت لهذا مشرعنة من خلال مؤسسات وبرامج أممية ودولي يةكأمري، بهيمنة التنمية سياساتو
، الإنمائيالغرض، من قبيل البنك العالمي، الوكالة الدولية للطاقة، اتفاقية الكات، برنامج الأمم المتحدة 

. وستعمل هذه المؤسسات برنامج الأمم المتحدة للتعاون التقني ودعم العالم الثالث لتكوين الخبراء والأطر
عناصر التنمية  تم حصربالاتجاهات الدولية. و الوطنيةج على رهن برامج ومخططات التنمية والبرام
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 أشير هنا على سبيل المثال إلى العدد الهائل من الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلة  ( 
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الاقتصادية الأممية في المساعدة التقنية، نقل الرأسمال. أما ميادين العمل فهي تصفية الاستعمار، حقوق 
   .2والتنمية الإنسان

ن بمثابة تدوي 1962ويمكن اعتبار تقرير التنمية البشرية العالمي الذي أصدرته الأمم المتحدة سنة       
حول التنمية. وقد جاء هذا التقرير  1962و  1945وتجميع للأعمال والخطابات التي تبلورت ما بين 

ليحدد خطة الأمم المتحدة من أجل التنمية، في سياق الانتقال من سياسة ترومان إلى سياسة كينيدي، 
رداف التنمية طاب حول التنمية على المستوى القومي. وجوهر هذه الخطة هو إليضع أسس وصيغ أي خ

 .3بالاقتصاد، وإرداف التنمية الاقتصادية بالنمو الاقتصادي
على إنتاج خطاب التنمية في ما بين خمسينات وثمانينات  الأمريكيةوقد هيمنت الولايات المتحدة       

سياسات التنمية. وعملت على عزلها عن الانقسام ل الإستراتيجيةوعلى تحديد التوجهات  ،القرن العشرين
ضعتها خارج أي نقاش سياسي، مما والسائد في هذه المرحلة بين الرأسمالية والشيوعية وم الإيديولوجي

المهم هو تحقيق السعادة ويسمح بتحميلها أي تأويل كيفما كانت مرجعيته الفكرية، محافظة أو ثورية. 
التقنية، في مقدمتها  ءاتالإجراوبالتالي فالتنمية هي مجموعة من  .4الإنتاجوالرفاهية عبر الزيادة في 

 .5استعمال المعرفة العلمية وتكثيف المبادلات الدولية
ربط بتميزت المقاربة الاقتصادية للتنمية،  1980و 1950وعلى هذا الأساس سادت في الفترة ما بين      

على جميع  الكمي. وقد تم تعميم هذه المقاربة ادية بالتصنيع، النمو الاقتصادي و الإنتاجالتنمية الاقتص
بشكل أكبر بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، مدعومة بأيديولوجية  الأخيرةوستنتشر هذه  .6دول العالم الثالث

 السوق. 
منذ تصفية وبقوة تحدد سسياسات التنمية الاقتصادية للبلدان المغاربية ـ بما في ذلك المغرب ـ  فإذن       

بية أو الاشتراكية، وتركز في المقام الأول على النمو. وتعول الاستعمار من قبل النماذج الخارجية، الغر
  .7دول هذه البلدان على مساعدات التعاون ـ الدولي ـ من أجل تنفيذ تلك السياسات

عالمي والبيئة للاقتصاد ال تلك السياسات ومرجعياتها الترابط المتناميل الطابع المستوردويزيد من        
. وهو السياق العالمي الذي أثر على الدول القومية، وعلى مة الاقتصادية للبلدانالسياسية الدولية بالأنظ

هيمنت على خطاب تلك المؤسسات  وقد هامش المجال السياسي و الوطني، والخطاب حول التنمية.
  أغلبية أنوفي غضون زمن الحرب الباردة فكرة مفادها  1945الدولية والحكومات حول التنمية  منذ 

، بمستوى التنمية  الاقتصادية والرفاه الاجتماعي اللذين حققتهما البلدان الصناعية ستلتحقنامية الدول ال
 . 8صرفي إطار زمني، قد يطول وقد يق

أسست مختلف حكومات الدول  اللحاق بركب البلدان المصنعة مرجعية مفادهاأساس  وعلى         
المركزي والوطني. فهناك استحضار لجميع العناصر المغاربية سياسات التنمية على التصنيع والتخطيط 

من ، وستتحقق على أنها مرحلة قطيعة مع التخلفللرؤية الحداثية للتنمية. فتم تصور التنمية  يةالأساس
ثقافي والقطاع غير المهيكل،  الحديث، في مقابل إهمال الواقع السوسيو  خلال نمو القطاع الاقتصادي

 .  9الذي كان في تزايد
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عينات سوف يلحظ حدوث تراجع بوالمتتبع لتطور الفكر التنموي والسياسات التنموية منذ أواخر الس      
عن مقولة ظلت تتمتع بقبول واسع طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود سابقة. وتتلخص في أن التنمية لن 

خل في إدارة ولة أن تتدتتحقق في الدول النامية بشكل تلقائي من خلال آليات السوق، وأن على الد
 .10فإنه يجب أن يمارس من خلال التخطيطي يكون هذا التدخل منظما ورشيدا ، وأنه لكدالاقتصا
النامية ومتطلبات تنميتها. لقد كان وراءها ما عرف  تالاقتصادياطبيعة هذه المقولة إلى  تستندو     

لدولة لضبط عمل الاقتصاد بالثورة الكينزية في الفكر الاقتصادي، وما قدمته من حجج قوية لتدخل ا
سمالية في الرأسمالي وإخراجه من الأزمات. كما كان وراءها التحولات التي شهدتها المجتمعات الرأ

. واستندت أيضا إلى خبرات التخطيط في الدول الاشتراكية ودور الدولة في إطار فكرة دولة الرفاه
خطيط الاشتراكي إلى القوة العظمى الثانية في وتحول الاتحاد السوفياتي في ظل الت اباقتصادياتهالنهوض 

العالم. وأخيرا كانت طبيعة المهمة الملقاة على عاتق الدولة النامية سندا إضافيا للدعوة إلى تدخل الدولة، 
 .11من حيث إن التنمية تتطلب إحداث تغيرات جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية

 الإنتاجونهاية الحرب الباردة بدأ الترويج لانتصار نظام  1989 بعد انهيار جدار برلين سنةو       
مجال السياسات  التدريجي عنارتباط الدولة من قبيل التجارة، التحرير و فك الرأسمالي وآلياته، 

لمقاربات الاجتماعية والاقتصادية. وقد خلق هذا الحدث التاريخي تغييرا ليس فقط  في السياسة الدولية وا
 .12كذلك وإنما في خطاب التنميةالاقتصادية، والنظريات 

ودعت إلى  الخاصوكنتيجة لذلك ركزت الخطابات الدولية حول سياسات التنمية على دور القطاع       
القطاعات غير ، سيما بنظرها الحد من القطاع العام في هذا المجال، ومن النفقات غير الضرورية

والتشديد  على اندماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، عبر مثل التعليم والرعاية الصحية. المربحة، 
 . 13تحرير التجارة

الممأسس لمنظمة التجارة الدولية، خطوة أخرى نحو تجديد  1995ومثل اتفاق مراكش سنة       
 لتنمية . فقد وسعت المنظمة بفضل هذا الاتفاق من حقل نشاط اتفاقيةلالاعتقاد السياسي النيو لبرالي 

، بما في ذلك اتفاقيات تحرير الزراعة وخدمات الحماية المتصلة بالتجارة وحقوق  1947الكات لسنة 
 .14الملكية الفكرية، وفوت أعضاء المنظمة جزء من صلاحياتهم الوطنية إلى المجال الدولي 

مقابل التماسك في  ،يمثل خطوة رمزية نحو مركزية القدرة على المنافسة الدوليةالسياسي هذا القرار      
هو جزء والاجتماعي الوطني في صنع السياسات الوطنية والدولية. هذا التغيير أثر على خطاب التنمية، 

في  من سيرورة مستمرة لبناء مجتمع السوق وتوطيد العلاقات الرأسمالية في يد عدد قليل من الشركات
 .15عالميإطار 

مع خطاب وسياسات التنمية المعولمين. ويرجع  وقد تكيف خطاب وسياسات التنمية في المغرب      
مثل المغرب كأحد دول العالم فقد لدولة التي تشكلت بعد الاستقلال. النظام السياسي وطبيعة ا ةذلك لطبيع

ـ شكل وطبيعة الدولة  16فالمخزن الثالث، حديث العهد بالاستقلال، استثناء من حيث طبيعة وشكل دولته.
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قبول مع ، بل أدمج الحداثة فقط ز الاستمرارية التاريخية والديمومة لهذا التقليدرم  ي  المغربية التاريخية ـ لم 
اول أن يحتل مركز الضامن للمجتمع، يح، فالمخزن الذي يغرف مرجعياته من الماضي بعض التحول.

 وهو يحاول أن يلعب دور الموقظ للمجتمع الاجتماعية المشروعة. الإشكاليةمعتبرا الاقتصاد بمثابة 
   .17التي تتناسل المدني، موفرا الوسائل اللازمة لاستيعاب التحولات

للغالبية الساحقة ولم يترك استخدم المخزن إستراتيجيته لاحتلال المجال السياسي، محتكرا المبادرة،       
قادر ويعتبر نفسه بمثابة الفاعل الوحيد ال له حسب حاجياته.فص  ي  دا محدو جالامن الطبقة السياسية إلا م

من قبل  الإنتاجمراقبة إعادة ولا يمكن أن تنجح  على صياغة الأهداف الكلية وتنسيق وسائل العمل.
يبنى عضويا حول محورية الدولة، اقتصاد  بإتباعالمخزن ـ في بلد خرج لتوه من الاستعمار ـ إلا 

ى إيقاف التحولات، رغم عدم قدرة المخزن علوبالتالي ف والمتسمة بالخصوصيات التي طبعت تاريخيتها.
. ولم تحدث في المجتمع المغربي إلا تغييرات فهو قد نجح في منع التغييرات التي يعترض عليها

 .18في الميدان السياسي دون تغييراقتصادية طفيفة 

قد مكن التاريخ الطويل للمخزن في المغرب من مراكمة رأسمال من الخبرة ومن المعارف حول و      
وبذلك سيتمكن مباشرة بعد  الشيء الذي مكنه من فعالية كبيرة في الحياة السياسية.الحقل الاجتماعي، 

الاستقلال من التدخل في المجالات الجديدة التي استحدثت بفعل الاستعمار وهما الاقتصاد والمجتمع 
 المدني. فقد أصبح الفاعل المحوري في الاقتصاد من خلال إدارة مركزية، أتاحت الاستثمار السياسي

الذي يتصف بالهشاشة، وتمكن من الحد من و، للفعل الاقتصادي. كما أصبح المحرك للمجتمع المدني
 .19استقلاليته

وبالتالي فإن هذا الجهاز الذي يعتبر جوهر الدولة المغربية، رغم مظاهر الحداثة السياسية      
ة التحكم في الاقتصاد والاجتماع ، سيتمكن من استمراريالتي تؤثثها والاقتصادية والقانونية والاجتماعية

أثير الخارجي أو التفاعل بالمغرب، رغم كل التحولات التي عرفتها الدولة والمجتمع والاقتصاد، بفعل الت
 الداخلي.

تقوم على الدينامية ، مرنة في تطبيق سياساته الاقتصادية إستراتيجيةفقد ساعدته خبرته على اعتماد      
.  رجالات الدولة من خلال ستمراريةالاكيف حسب المستجدات، مع الحفاظ على و النفعية والقابلية للت

تبنى سياسة  ثمصتها، هو من تبنى سياسة التخطيط خصحدث مقاولات الدولة وهو من أيد خفهو من أ
من خلال الممارسات الاقتصادية والتحرير، هو واضع السياسة الاجتماعية وهو المكرس للامساواة. 

لى القوى المندفعة لتحرير السوق، حتى لا يصبح هذا الأخير هو المنظم لسيطرة عللمخزن ستتم ا
  .20والضابط للمجتمع. وبالتالي فقد كان التحرير من قبله ولحسابه

سات المتبناة من قبله النظام السياسي المغربي ولمرجعيات السيا لإستراتيجيةإن المحدد المركزي و      
الحكم القائم  شرعنةشطة الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية، وتوفير موارد هو تأمين آليات مراقبة الأن

على الهيمنة والاحتكار للسلطة، في مقابل إقصاء باقي الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من مركز 
وبالتالي فسيوظف كل  .1962السلطة إلى هوامشها، في إطار قواعد اللعبة التي رسمها منذ دستور 

سياسات وخطاب التنمية، سواء في مرحلة  بما في ذلكمادية والمعنوية لشرعنة الهيمنة، الموارد ال
 اقتصاد الدولة، أو في مرحلة اقتصاد السوق أو في مرحلة التوليف بين اقتصاد السوق واقتصاد التنمية.

خلال نستنتج من خلال هذا التقديم بان مرجعية وخطط سياسات التنمية في المغرب ستتحد من       
 إستراتيجيةمن خلال و يــات الاقتصادية المعولمة من جهة،الخطاب المعولم حول التنمية والاستراتيج

اجتماعي لخدمة السياسي، سواء على تم توظيف ما هو اقتصادي و و من جهة ثانية.الهيمنة السياسية 
  .  21جعي أو على مستوى الخطط والبرامجمستوى الخطاب المر
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انعكاس إقصاء الدراسات والبحوث الوطنية من وضع تصورات واستراتيجيات ءل عن لذلك نتساو      
التنمية، بعد الاستقلال، واعتماد على العكس من ذلك الخطاب المعولم و استراتيجيات التنمية المستوردة 

من  ةوتوظيف الاقتصادي لاعادة إنتاج الاجتماعي، لتحقيق هيمنة السياسي، على سياسات التنمية المتبنا
 ضعف مردودية تلك السياسات؟ قبل الدولة بعد الاستقلال؟ وكيف أدى ذلك إلى المساهمة في 

للدراسة والتحليل والتقييم، وذلك  الإشكالية، بإخضاع مضامين مخططات التنميةه سنتلمس معالجة هذ     
 وهي:محاور من خلال ثلاثة 

 و اقتصاد الدولة.والنمو الاقتصادي  أولا ـ سياسات التنمية في المغرب
 .اقتصاد السوقمن اقتصاد الدولة إلى ثانيا ـ سياسات التنمية في المغرب 

 .بين مرجعية اقتصاد السوق واقتصادفي المغرب ثالثا ـ سياسات التنمية 
 التنمية.          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد الدولة:النمو الاقتصادي و مرجعية و أولا ـ سياسات التنمية في المغرب 

سياسة التخطيط لما يزيد عن ثلاثين سنة. وقد أعلن منذ مباشرة بعد الاستقلال تبنى المغرب         
على القطيعة مع المرحلة الاستعمارية ومع الاستثمار الأجنبي على  1964ـ  1960المخطط الخماسي 

                                                                                                                                                         
 



دولة بدور المحرك للتنمية المستوى الاقتصادي. وفي مقابل ذلك أسس لمرحلة جديد تقوم فيها ال
 الاقتصادية.

، لتحقيق القطيعة مع الاقتصاد ادي هما السبيل، بنظرصناع القرارفالتخطيط والنمو الاقتص        
تخطيط بمثابة يعتبر ال  1967ـ  1965حسب المخطط و الاستعماري واللحاق بركب الدول المصنعة.

. لمبادرات الفرديةلمرجع  وهوها، ذت التي ينبغي اتخارااقرإطار اليحدد الذي فهو ضمير النمو وروحه، 
 .22مرجعا لمختلف عناصر الحياة الاتصاديةويعتبر صورة ناطقة عن مستقبل النمو  كما أنه يعطي

السلطات العمومية يمكن ، للعمل لتسيير الاقتصاد في كل بلاد نامية أساسيةوسيلة  بهذا المعنى وهو     
على يعمل  ، كمات محددةفي سنوان يسير عليها نمو البلاد ت التي ينبغي أحدد بوضو  الاتجاهاان ت من

. وتبين وثيقة المخطط 23ةاصتوجيه و تعبئة مجهودات المصالح العمومية و الاوساط الاقتصادية الخ
تسير عليها السلطات العمومية سالتي والأهداف العامة القمينة بتحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي 

 .24مرة مست بصفة
ويعتبر التوازن المالي والاقتصادي، بالمقارنة مع السوق المالية والاقتصادية الدولية من أهم       

والهاجس المتحكم في هذا . 25مخططات التنمية الاقتصاديةت الموجهة للسياسات المتبناة في المرجعيا
والذي حاصل في ميزان الاداءات العجز الف لبلاد بالنسبة لتعامله مع الخارج.حالة اقتصاد االجانب هو 

 تأثيراؤثر يالديون،  و يضخم ما عليه من ،الخارج ه انخفاضا في قدر مكاسب المغرب فيسبب تسديدي
  .26نمو الاقتصاد بالغا في 

. 27تحقيق التوازن في ميزانية الدولة هاجس نمو، هو ومن تم يتولد هاجس مالي آخر يوجه فكرة ال     
نظرا لكون  ،تدر النفع اكثر من سواهاع والسياسات ذات الأولوية هي تلك التي وبالتالي فإن المشاري
  .28جميع موارد البلاد المادية و المعنويةل ةعبئوتي تحديدا صارما للنفقات العمومية، الحالة المالية تقتض

 ات القرنوقد حصر التخطيط  السياسات ذات الأسبقية والأولوية، في فترة ما بين ستينات وثمانين     
السياحية والصناعية، تكوين الأطر والسياسة الديموغرافية. وكلها تهدف العشرين، في التنمية الفلاحية و

إما إلى الزيادة في الانتاج أو الحد من معيقاته، كما هو الشأن بالنسبة للسياسة الديموغرافية والتخطيط  
 . 29العائلي
ي والزيادة في الانتاج كخيار وحيد للالتحاق بالدول المصنعة، ارتباطا بإيديولوجية النمو الاقتصادو      

فالمغرب يرى بأن التصنيع المغربي لا يمكن ان يخرج عن حدود القواعد و المقتضيات التي يرتكز 
كان من الممكن ادخال بعض المرونة على هذه القواعد  إذاجمع. و عليها التطور الصناعي في العالم أ

نظريات السليمة ال يتماشى معفان الجهاز الصناعي يجب ان  ،الظروف المحليةلتنسجم مع الاحوال و 
  30تعزز السوق الداخلية إضافيةمرحلة . و هذا ما يبرز ضرورة للانتاج و الايراد

لم تتضمن ولم يتبن المغرب في مخططاته المتتالية في هذه المرحلة سياسة تكنولوجية استراتيجية،       
ويتوقف الأمر فقط عند يتعلق بالتطور التكنولوجي. ما عاما موجها لعمل الادارة في المخططات إلا مبدأ 

والوسيطة. وإذا كان المخطط الخماسي الأول يبحث عن التحسين درجة توظيف التقنيات الرأسمالية 
المستمر لتقنيات الانتاج، فالمخططات الموالية ركزت على أهمية التقنية في خلق أقصى عدد من فرص 

 .31شغلال
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 – 1965من خلال التوجهات العامة التي وضعها الفاعل الحكومي في المخطط الثلاثي يتبين      
1967

مدى التركيز، عند ، 33 1972– 1968، والتي أعاد التأكيد عليها في المخطط الخماسي 32
صوصا ختشخيص المشاكل وتبني الحلول، على الببيئة الدولية وتهميش البيئة الداخلية في المقابل، 

وبناء عليه تم حصر الاختيارات الاستراتيجية في المشاريع الاقتصادية الاجتماعية والسياسية منها. 
الصرفة، ذات المردودية المالية العالية والمضمونة، وليس على مشاريع تنموية لها مردودية اقتصادية 

 .34واجتماعية في الآن نفسه، على المدى البعيد
بشكل كبير على  ،الحكومي الرسمي لبرامج وخطط العمل المتبناة يتم التركيزوحتى عند التقييم      

مؤشر النمو والعجز المالي والتوازن النقدي، دون الالتفات إلى مدى انعكاس تلك الخطط على معيشة 
ومستوى حياة ورفاهية السكان. ولا يستحضر عنصر السكان م إلا عند الحديث عن مؤشر فرص الشغل 

 . 35ا المشاريعالتي أتاحته
إنشاء حصرت في ، في مخططاتها انتقائية للتنمية إستراتيجيةتتبنى إلى الدولة بهذه المرجعية دفعت       

وتحديث  ،صناعية، تصنف أنها أساسية، في ظل التركيز على عائدات العملة الصعبة عشر قطاعات
نون للاستثمار، انطلاقا من معيار كما سعى أول قا بعض القطاعات كالصيد البحري والصناعة التقليدية.

صناعات الكيماوية العالية والكيمياء العضوية الانتقائية إلى التركيز على صناعات مثل الصلب وال
المعدنية والتوليف على سبيل المثال، بحكم الخبرة التي اكتسبتها من مساهمة أنشطة النمو في الدول 

  .36 الصناعية
في توجهات الدولة العامة ولا في خططها وبرامجها العملية في ما بين  ليس هناك أي تغيير جوهري      

بقي الهدف العام والاستراتيجي  67 – 65ستينات وثمانينات القرن المنصرم. فكما هو الشأن في مخطط 
هو الزيادة في الانتاج والنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي والماكرو  72- 68في مخطط 

لسياسات والخطط الجديدة المتبناة، من قبيل التجهيز والاصلا  الاداري بقي الهدف اقتصادي. فحتى ا
 .37منهما هو إزاحة العوائق أمام الزيادة في النمو

، حيث بقي الهدف هو تحديث بعض من حيث برامجه عن سابقيه 1977ـ  1973مخطط لم يختلف       
 ات، وذلك بتشجيع ودعم الاستثمارمدى المتوسطدعم أهداف النمو على ال، والقطاعات وزيادة الصادرات

، كالسياحة والصناعة التقليدية ة بشكل منتظم، خصوصا في القطاعات التي تذر العملة الصعبةالخاص
 .38، وتلك التي تحدث فرص الشغلوالصناعات التصديرية

ـ  1968و  1967ـ  1965، 1964ـ  1960المتخذة فإن المخططات الثلاثة  الإجراءاتورغم كل      
زيادة على و، الإجمالي الإنتاجقد فشلت في التغلب على استمرار نسبة النمو المنخفض جدا في  1972

 .39ارتفاع معدلات الادخار والاستثمارالبطالة، ومحدودية 
 الفترة ما بين ستينات وثمانينات ، في تحكمت في السياسات الوطنية إلى جانب إيديولوجية النموو      

قوى سياسية تنادي  ، خصوصا أثناء وجودشرين، إيديولوجية الدولة التدخلية، أو دولة الرعايةالقرن الع
، حيث شغل عبد الرحيم بوعبيد، 1962و  1956بالاشتراكية في الحكومات التي عرفها المغرب مابين 

ي في أحد قياديي هذا الطر ، الوظائف الأساسية لوزير الاقتصاد الوطني، والذي كان له دور محور
 .40وضع المخطط الأول للدولة، بشأن المشهد السياسي وبشأن الدور الاقتصادي للدولة
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إبراهيم الاشتراكية، وتصادم مشروع الدولة مع مشروع الحركة  ورغم إعفاء حكومة عبد الله      
في  في واشطن تبني المغرب النهج اللبرالي كاختيار مرجعي 1965الوطنية، وإعلان وزير المالية سنة 

على التخلي عن السياسة التوجيهية  1967ـ  1965المادة الاقتصادية، و تنصيص المخطط الثلاثي 
في سيرورة التنمية والعمل على جذب المزيد من رؤوس  والتدخلية وتشجيع انخراط القطاع الخاص

قتصاد، وزادت وسعت الدولة من مستوى تدخلها في الااستمرت تلك الايديولوجية وفقد  الأموال الأجنبية،
 . 41من آليات الحد من تأثير الرأسمال الأجنبي

هذه المرجعية هي التي ستجعل من الدولة المبادر والمتعهد بالتنمية، من خلال التدخل المباشر في      
على السياسة الادارية للدولة، التي قامت على  ذلك انعكسوتنظيم وسير الاقتصاد، عبر سياسة التخطيط. 

 .42طيط والتنفيذ، في مقابل إقصاء لعنصري الانسان والمجالمركزية التخ
بالبحث عن الانتاجية العالية  1964و  1960لقد انشغل المخطط الخماسي الأول، للمرحلة ما بين      

لليد العاملة. ولأجل ذلك ركز باستمرار على تحسين تقنيات الانتاج، بالموازاة مع تشغيل أكبر عدد ممكن 
. وعنونة المخطط من لدن وزارة الاقتصاد الوطني والمالية آنذاك القطاع الفلاحية في من اليد العامل

السبيل للالتحاق  أنهيعكس المنحى التقني للبحث عن الزيادة في الانتاج، على أساس  43بالتنمية الصناعية
  بركب الدول المصنعة والخروج من دائرة التخلف.

حيث انشغل بتعميم التحديث الزراعي على  1967ـ  1965ثي وفي نفس الاتجاه ذهب المخطط الثلا     
تي عرفها التطور الصناعي العالمي، عند البحث كل القطاع، آخذا في الحسبان قواعد ومعايير الانتاجية ال

عن منافذ أجنبية للتشجيع على استعمال التقنية والتكنولوجيا التي من شأنها أن تحسن من الانتاجية، حتى 
 .44ك على حساب بعض مناصب الشغلولو كان ذل

حصر صناع القرار أهداف السياسة الفلاحة في الزيادة في الانتاج، من خلال التصدير، وفي الزيادة      
في مناصب الشغل. وغاب عن تلك الأهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء، وكذلك تحسين مستوى 

 . 45، بما يحقق الاستقرار وعدم النزو  إلى المدنعيش سكان الأرياف ومستوى الحياة في البادية
المجموعات والتيارات ببي الاقتصاد المغر أن يلتحقنمو الصناعة وتريد الدولة من التصنيع و    

 سياستها الاقتصادية التدخلية الدولة ، وهي أميريكا وأوروبا. ولهذا الغرض تبرر46الاقتصادية الكبرى
لسياسة التصنيع لانه تارة يضمن اقامة صناعات اساسية و تارة  شرط ضروريوترى أن ذلك  بمثابة 

 . 47يقوم مقام المبادرات الفردية في القطاع الذي لا يقدم عليه الخواص
وتذهب الدولة إلى أكثر من ذلك حين ترى بأن هناك قطاعات اقتصادية تنفرد الدولة باحتكارها و      

افة إلى تقديم الدعم والمساندة المالية للاستماراث الخاصة . هذا بالاضمؤسسات وطنية التي تتطلب احداث
، وذلك لمساعدة الخواص على مواجهة المنافسة، مع إمكانية الحلول محل 48في القطاعات غير المحتكرة
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يجب العمل على النهوض بالفلاحة و ترقيتها لان تطورها و ازدهارها شيئ ضروري لضمان عيش السكان الذين  ه بأن( جاء في هذا المخطط  

تجديد الفلاحة  ... ولية و بالتالي تيسير امكانيات التصنيعيتزايد عددهم بصفة مطردة و توفير كميات زائدة قصد التصدير و توسيع آفاق السوق الداخ

فلاحية يجب ان يسير جنبا الى جنب مع التصنيع لانهما عمليتان لا يمكن فصل الواحدة عن الاخرى. فبدون تصنيع لا يمكن تقويم اقصى للمنتوجات ال

ا يتطلبه الانتاج من الوسائل العصرية . و لكي نتمكن من استيراد كميات للحصول على نمو سريع في ميدان العمل المنتج و لا يمكن تزويد الفلاحة بم

ـ  1965. في  التخطيط الثلاثي اوفر  من  وسائل التجهيز ومعدات المصانع يجب تقوية صادرات الفلاحة و التقليل مما نجلبه من المواد الغذائية

 30ـ  24، ص 1967
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ق الاصلاحات الزراعية الاساسية ووسائل الاستثمار بعد اختيار دقيق للنواحي المعنية بالامر و وينبغي ان تطب:  ط الثلاثييخط( جاء في الت 

 انجازها بخطى ثابتة تمكننا من السيطرة على ما عسى ان يؤثر على مستوى الانتاج و كذلك الشان فيما يخص جميع التدابير المتعلقة بتسويق

ترتب اهداف الفلاحة على الصفة التالية:احذات مساحات خاصة بالفلاحة العصرية في منماطق  المنتوجات و ترويحجها و نظرا لما سبق يجب ان

 27، ص  نفس المرجعجديدة، تنظيم اساليب الاستثمار في الاراضي التي سبق ان خصصت للفلاحة العصرية. 
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و اخيرا فقد تم احذات طريقة جديدة للمساعدات المالية قصد تشجيع الاستثمارات و ذلك ما يلي: "  1967ـ  1965( جاء في التخطيط الثلاثي  
في المائة في قدر التوظيفات. و لكي يمكن نجا  هذه الطريقة  15بسن اعفاءات جبائية وتقديم اعانات نقدية تبلغ نسبتها بصفة عامة بصفة عامة 

لمؤسسات الخصوصية في شبه تعاقد بين الطرفين يبرز التزامات المقاول فيما يخص راس المال الذي يريد يجب تحديد العلاقات بين الدولة و ا



نهائية حيث ان الدولة ليست له صبغة  وتبرر ذلك بكون تدخلهارؤوس الأموال الخاصة عند الاقتضاء. 
   49مجرد ما يصبح ذلك في حيز الامكانبلفائدة القطاع الخاص  قد تتخلى عن مساهمتها

استرجاع العديد من المرافق التي كانت تدار من طرف  ـ في وقت مبكر ـ باشرت الدولة قدو       
الشركات الأجنية. وأهم هذه التدابير، نهج الدولة خلال مرحلة الستينات لسياسة مغربة مجموعة من 

 1973مارس  2صناعية والتجارية. وهو ما سيتم تأطيره قانونيا بإصدار ظهير القطاعات الفلاحية وال
الذي نص على مغربة المؤسسات التجارية والصناعية. وبموجب هذا التشريع لم يعد بإمكان المستثمرين 

          .50في المائة في مقاولة ذات طبيعة تجارية أو صناعية 50الأجانب أن يستحوذوا على أكثر من 

إذن نحن أمام ما يمكن أن نسميه برأسمالية الدولة. ويتأكد هذا بالرجوع إلى المخططات التي نحن         
بصدد دراستها. فالغاية المركزية المعلن عنها في هذه المخططات هي النمو الاقتصادي. والطرق إلى 

التصنيع والفلاحة ذلك حسب نفس المخططات هي الاستثمار والتمويل والتجارة. وحددت الاستثمار في 
الماكرواقتصادية والصناعات من أجل نقل التكنولوجيا والسياحة التي تؤمن العملة الصعبة، أما التمويل 
فهو عمومي تقريبا، ولا تكتفي الدولة بتمويل المشاريع التي تتبناها، بل تمول جزءا من المشاريع 

هي تستند على تصدير المواد الفلاحية الخاصة، في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص، أما التجارة ف
   والمعدنية، وتستورد التقنية. 

أما القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والسكن ومستوى العيش والحياة فهي لم تحظ بالمكانة        
اللازمة بها في المخططات، بل سمتها هذه الأخيرة بالقطاعات غير المنتجة. ولا يأتى على ذكر هذه 

، كالتعليم في علاقته بتكوين الأطر، منتجةاعات إلا على سبيل التبعية لأحد القطاعات التي تعتبرها القط
التي يحتاجها القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي، أما التعليم العام فهو عبء على ميزانية الدولة، 

نية المرصودة لهذا الغرض، وينبغي تحديد نسبة الذين سيتابعون دراستهم في التعليم الثانوي حسب الميزا
وحسب الظروف المالية. وهو نفس الشيء بالنسبة للصحة، حيث يهتم بها في علاقتها بالتخطيط العائلي، 

. أما 51التي تعيق إمكانيات النمو، وتتجاوز إمكانيات ميزانية الدولةو ،الذي فرضته الزيادة في السكان
إلى تنمية الانسان وإنما يعزى إلى الحد من الهجرة تحسين ظروف الحياة في العالم القروي فلا يعزى 

. وحتى عند 52وإبقاء القرويين على أرضهم، لأن الهجرة تزيد عبئا ماليا على الدولة وتعيق الانتاج
الحديث عن الشغل كهدف اجتماعي للمشاريع الاقتصادية فإن ذلك يعالج في علاقته بالقدرة الشرائية، 

، دون اهتمام بالأجور والحماية الاجتماعية وباقي الحقوق الانتاج وانعكاس القدرة الشرائية على
     .53الاجتماعية للأجير، ودون اهتمام بعلاقة الدخل برفاهية الشغيلة 

نفس الملاحظة يمكن إدراجها فيما يتعلق بالتعاطي مع المجال. فالحديث عن الجهوية في هذه و     
لهدف من جهوية التصنيع والاستثمار الصناعي هو استغلال حيث إن ا ،المرحلة كان وراءه هاجس النمو

. ولذلك اعتمدت الحكومة في مخططها الخماسي 54مقدرات الجهات والمناطق بما يخدم استراجية النمو
 .55لمقدرات المتوفرة لمواجهتهاعلى التشخيص الجهوي للمشاكل الاقتصادية ول 1972 – 1968
بعض التغير الطفيف الذي حصل  1977 – 1973طط الخماسي تعكس التسمية التي حظي بها المخ     

في المرجعية العامة لسياسات التنمية، حيث لأول مرة يسمى هذا الأخير بمخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ويتبين هذا التغير أيضا من خلال استبدال كلمة النمو بالتنمية في الجزء الأول المخصص 

 . 1972ـ  1968لتقييم المخطط الخماسي 
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في القسم المخصص لرسم التوجهات العامة للمخطط من الحديث عن التوازن  وتم الانتقال     
الاقتصادي والمالي إلى الحديث عن التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وقبل هذا وذاك تم تغيير حتى 

. أكثر من ذلك 56لتنمية الجهويةالعامة المكلفة بالتخطيط لتسمى بمديرية التخطيط وا الإداريةتسمية الهيئة 
 .57فقد خصصت الحكومة الجزء الثالث من المخطط للحديث عن التنمية الجهوية بشكل مفصل

تسللت إلى المرجعية العامة لسياسات التنمية، من خلال المخطط مجموعة من المفاهيم المهمة      
لعدالة الاجتماعية. وكلها مفاهيم تعطي كالجهوية واللامركزية وإعداد التراب والتوزيع العادل للثروة وا

والمجال في وضع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية. هذا  للإنساننظريا مكانة مركزية 
والمجال تأديا كثيرا من سياسات النمو. وقد أدت السياسات الصناعية مثلا التي تبنتها مجموعة  الإنسان

مو إلى اختلالات مجالية ع الصناعي تحت غطاء إيديولوجية النمن الدول الرأسمالية في مرحلة التوس
 .58وبمستقبله بالإنسان أضرت
في المخطط ضعيفة المدلول والتنمية والجهوية واللامركزية  والإنسانمفاهيم المجال  غير أن      

1977ـ  1973الخماسي 
ي إلى ، ويعزى ضعف مدلولات تلك المفاهيم إلى سياق تبنيها. فالدافع الأساس59

ذلك هو تراكم الاختلالات الاجتماعية والترابية، الناتجة عن إيديولوجية النمو السريع التي تحكمت في 
 .60سياسات التنمية في هذه الفترة

 ية كل جهة على حدة، كما لانجد أيخططا وبرامج تخص تنم 1977ـ  1973في مخطط   ليس     
فاعلا وهدفا في نفس الوقت للعملية. كل ما هنالك هو كمحور للتنمية، من حيث كونه  بالإنساناهتمام 

اعتبار الجهة مختبرا يمكن من تعيين المواقع الجغرافية  والبشرية والنشاطات الحيوية، للمخططات 
. أي تعيين محكم لمواقع الاستثمارات 61والبرامج الماكرو اقتصادية في الفلاحة والصناعة والسياحة

 .62المركزية
هوي للتنمية هنا هو مجرد برنامج عمل يمكن من إعطاء بعد جغرافي لمشاريع التنمية فالتخطيط الج    

الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تيسير أسباب النمو والتوازن. أكثر من ذلك فالفكرة الرئيسية التي 
 . 63تعتمدها جهوية المخطط تقوم على توسيع آفاق التخطيط الوطني

1977ـ  1973عمل القطاعي الذي حدده مخطط وبالعودة إلى برنامج ال      
لانجد أي تغير في  64

الخطط والبرامج المتبناة. الشيء الذي يبين أن المفاهيم الجديدة التي تسللت للخطاب المرجعي العام لهذا 
 المخطط لم تترجم عمليا في البرامج. وبالتالي يبقى إدراجها للاستهلاك والدعاية.

لمخططات التي غطت مرحلة ما بين ستينات وسبعينات القرن العشري أية ولم تدرج في أي من ا      
خطة عملية ولا برنامج يهم الجانب السياسي في التنمية. وقد ظل هذا الجانب مغيبا تماما وبشكل كلي، 
سواء على المستوى الحقوقي أو على المستوى المؤسساتي. كما لم تتضمن مخططات هذه المرحلة في 

ة أية إشارة إلى البعد السياسي في عملية التخطيط، ولا عن أهمية التخطيط في تطوير مرجعيتها العام
 العملية السياسية أو في التنمية السياسية، ولا عن الأهداف السياسية المتوخاة من العملية.

يمكن القول إن هذه المخططات هي مجرد مجموعة من الآليات لم تكن ترقى إلى بناء على ما تقدم       
مستوى التخطيط القومي، لأنها لم تكن تنبثق عن مشروع مجتمعي معلن عنه ومتوافق عليه. وبالتالي 
فهي إجراءات لخدمة أجندة مسكوت عنها ولم يكن يعلن عنها في تلك المخططات. وهي أجندة سياسية 

 شخصية وفئوية. وهذا كان أحد أسباب فشل تلك الاجراءات.
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الفاعل  الذي عرفه المغرب. وقد اعترفنظار في عشوائية التخطيط غياب هذا الم فقد ساهم       
 تقييمه الخاص لمنجزات المخططات. وتحدث في هذا الصدد، من خلال بهذه العشوائية الحكومي نفسه

 . 65فوضى المشاريع المتبناة في المخططين السابقين عليه 1972 – 1968مخطط 
احي في تكريس عة في القطاع الفلاحي والصناعي والسيساهمت السياسات الاقتصادية المتبقد ل      

. وهذا ساهم في 66عول على مساعدات الدولة، كما أدت إلى تفاقم فوضى المال العاماقتصاد الريع الذي ي
وتاهيل قطاع خاص وطني يحل محل ساعيها، والمتمثل في بناء فشل تلك السياسات في تحقيق أحد م

ين هذا الفشل، كما سنرى لاحقا، الاستعانة القصوى وشبه الكلية للدولة الدولة في مرحلة لاحقة. ومما يب
    المغربية بالاستثمار الأجنبي للخروج من أزمة المديونية التي تفاقمت في ثمانينات القرن المنصرم.

لقد فشلت المخططات التي تبناها المغرب في تحقيق ما سطرته من أهداف وما وضعته من خطط.       
ن الملك، بصفته الفاعل الرسمي المركزي، الذي احتكر الأجزاء الكبرى من صناعة القرار وقد أعل

. الشيء الذي يسمح بالقول بأن كل الخطط 67ووضع السياسات ـ دستوريا وعمليا ـ عن وهمية التخطيط
 والبرامج والمشاريع الكبرى كانت وهمية وآليات تنفيذها وهمية. 

، التي تضخم عددها 68الجذري للمكاتب والمؤسسات العمومية الإصلا ضرورة  عنالملك  وأعلن       
وتغلغله  تغول الجهاز الإداري في المجال الاقتصادي والمالي، الفلاحي والصناعي، إلى حد أدى إلى 

، بهدف إقامة إدارة التي تبنتها الحكومات إصلا  الادارةعلى حساب ما وضع من أجله، رغم خطط 
د المسؤوليات، تحقيق نوع من لامركزية الادارة، تبسيط الاجراءات وتحقيق عصرية تقوم على تحدي

 .69الجهاز الاداري خدمات إدارية بنفقات قليلة. هذا إلى جانب تحقيق فعالية
الشيء الذي قتصاديات الدول المصنعة، قتصاد الوطني لاإلى تبعية الاأحد أسباب الفشل يمكن إرجاع      
التحتية  زمات الدولية على الاقتصاد الوطني، خصوصا أمام ضعف البنياتإلى سرعة انعكاس الأ أدى

. ينضاف إلى ذلك 70إلى سرعة تفاقم المديونية والتدهور الاقتصادي الاقتصادية والاجتماعية، وأدى
المناخ السياسي الداخلي السائد، والمتسم بالتأزم والانغلاق والتوجس وعدم الثقة والتقاطب الايديولوجي 

 بين المكونات السياسية المغربية. الحاد
ليدق ناقوس الخطر، متوقفا بشكل أساسي عند المشاكل  1985ـ  1981وقد جاء المخطط الخماسي      

الكبرى التي تهدد مستقبل المغرب وتعيق تقدم المجتمع وتطوره. فهو يرى بأن المهم ليس تحديد آفاق 
مأمول. وأهم هذه المعيقات النمو الديموغرافي والتحول في النمو الهذا حلول لمعيقات  دإيجا وإنما ،النمو

نمط الحياة وارتفاع ساكنة الحواضر، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات، في ظل مديونية متضخة ووضع 
 . 71اقتصادي ومالي متأزم

، من خلال تقييمه للمخططات التي سبقته، خصوصا ما 1992ـ  1988يضعنا المخطط الخماسي       
من لدن الدولة المغربية لما  ، أمام أحد أكبر أسباب فشل سياسات التنمية المتبناة1987و  1973بين 

 يناهز ثلاثين سنة. ونظرا لأهمية هذه المعطيات سنوردها كما جاءت في المخطط:
في تمويل تنميتها دون اللجوء إلى الاقتراض بشكل كبير، فإن  " إذا كانت البلاد في الماضي قد نجحت

لية منذ النصف الثاني من السبعينات، والتي تميزت على الخصوص بهبوط أسعار لظرفية الدواتدهور 
المنتوجات الفوسفاطية والأزمات النفطية، قد جعلت من الضروري اللجوء، وبشكل مكثف، إلى 

 1973في إطار المخطط الخماسي  الاقتراض من الخارج لمواجهة تمويل البرامج الادارية الاستثمارية
عجز كبير في الحساب الجاري ، مع ظهور 1977. وقد استمر هذا التوجه إلى ما بعد سنة 1977ـ 

. تدهور مؤشرات الدين الخارجي. وكنتيجة لذلك، لم يتوقف الأداءات التي تطلب تمويلا مهما لميزان
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ليصل  ، قد تزايد فيما بعد1981مليون درهم سنة  54.300وبالفعل فإن حجم الديون الذي كان في حدود 
في المائة من الناتج  113,8في المائة و  70,5، أي ما يعادل 1986مليون درهم سنة  151.500إلى 

أثقلت كاهل احتياطي البلاد من العملة  خدمة الدين الخارجيكما أن  .الداخلي الاجمالي على التوالي
في المائة من  68,6مليون درهم، أي ما يعادل  32.130 1986الصعبة، إذ بلغت هذه الخدمة سنة 

في المائة فقط سنة  34,1مليون درهم و  7.240صادرات السلع والخدمات والتحويلات الخاصة، مقابل 
وأمام هذه الوضعية، وأخذا بعين الاعتبار للضغوط الكبيرة التي مورست على الأداءات  .1981

. ومنذ ذلك 1983تنبر الخارجية للبلاد، كان من الضروري اللجوء إلى إعادة الجدولة ابتداء من ش
الوقت، تمكن المغرب من إعادة جدولة ديونه ثلاث مرات مع مجموعة من البلدان المنتمية لنادي باريس 

   .72مع الأبناك التجارية العالمية"ومرتين 
، وهذا عنوانها بنظري هو الفساد المالي والاداريل هذا النص عند أربع استنتاجات نتوقف من خلا      

تقارير الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية المالية وغير المالية، من أهمها البنك  ما جاء في
ل في ، والمتمثتلك المخططاتيرجع إلى أحد الاجراءات التي تبنتها الدولة في  . السبب الأول73العالمي

. 74لعاملمال اهدر واضح ل الدعم الذي خصص للقطاع الخاص، بدعوى بناء الاقتصاد الوطني. وفي هذا
أن تخصيص جزء من المال العام لشراء التكنولوجيا والتقنية الصناعية لم يواكبه السبب الثاني يرجع إلى 

يعود من جهة إلى الاقتراض من  . السبب الثالثإنشاء صناعات إنتاجية، وبقي الاعتماد على الفوسفاط
دارية الاستثمارية. فهي حتى إلى تخصيص تلك القروض لما سمي بالبرامج الاالخارج ومن جهة ثانية 

أدت إلى تغول الجهاز الاداري وهدر المال العام في  وإن تمت تسميتها بالاستثمارية فهي برامج إدارية
 والتعويضات. الأجور العالية لموظفي المؤسسات والمكاتب العمومية

ة للدولة من أجل دعم دعم الاستثمار الخاص وراء إحداث مجموعة من المؤسسات المالية التابعكان       
الذي يدعم ويشارك في تمويل المشاريع  ،، من بينها البنك الوطني للتنمية الاقتصاديةهذا القطاع
. كما يستفيذ الاستثمار الخاص من مجموعة من الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، الصناعية

النسيج والدهون الصناعية. ولم تمكن في حين أن هذا الأخير بقي يستمثر في قطاعات محدودة كالغزل و
التراجع عن قرار  إقناعه عن كل المساعدات والدعم للاستثمار من إنهاء إحجام الاستثمار الخاص ومن

 .75التخلي عن بناء مجمع الصلب
تأخر انطلاق البرامج والخطط المتبناة، لأسباب موضوعية وتقنية، توقف العديد ومن أسباب الفشل أيضا 

إما بسبب المبالغة في  مثلا 1964ـ  1960ع الصناعية الكبرى التي تبناها المخطط الخماسي من المشاري
تقدير الطلب المستقبلي على بعض المشاريع وإما بسبب عدم كفاية الدراسات السابقة على تبني 

  .76المشاريع

ضعف الكبير للقدرة " في سياق يهيمن عليه ال" اللبراليلنمونظام اهناك أيضا سبب يعود إلى تبني      
. كما الشرائية الجماعية للسكان، وتفضيل الرأسمالية المحلية لأنشطة المضاربة بدلا من أنشطة الانتاج
جازات واكبت سياسة التخطيط خاصية الخلل العميق والهوة الساحقة بين التوقعات والتوجهات والان

ي الاجمالي من بين أدنى المحل ، الشيء الذي يجعل معدل الناتجالملموسة في مجال الاستثمار
  .77المعدلات
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سنة، هذا بالاضافة إلى تفضيل المغرب  بعدونقف في الأخير عن ارتفاع الدين الخارجي سنة      
أدى إلى تخصيص  مماالاقتراض من الدول الرأسمالية ـ ألمانيا، فرنسا وأمريكا ـ ومن البنك الدولي. 

 .78للتنمية جزء مهم من العائدات لخدمة الدين وليس
إن التحولات التي عرفها الاقتصاد والمجتمع المغربي لم تكشف عن تحول حاسم وعميق في هيكل      

في علاقته بالخارج، باستثناء نقل جزء من الايرادات والرأسمال الوطني، التي كان يتصرف الاقتصاد و
 ، والجديدة إلى الاستثمار المنتج، لم تدفع بالطبقات البورجوازية إلى مغاربة سابقفيها الأجانب في ال

 . 79المربحة كالسياحة والبناء اتيفضلون الاستثمارظلوا 
 حول التنمية، مغاير خطابيس لتأسفي الوساهم هذا الفشل في تخلي المغرب عن سياسة التخطيط،      

    لشعوب.عنوانهما اقتصاد السوق من أجل التنمية ورفاهية ا التنمية، من أجل واستراتيجيات مغايرة
 :سياسات التنمية في المغرب من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوقثانيا ـ ثانيا ـ 
ة المحافظة التراجع عن التخطيط وتدخل الدولة عدة عوامل، منها ما يعرف بالثور كانت إذن وراء       

ا وتوسعه ،دولة في التدخلإلى إفراط المشكلات اقتصاديات الدول الثالثية التي ترجع أو اللبرالية الجديدة، 
وعدم كفاءة القطاع العام. ومنها تدهور الأوضاع في الاتحاد السوفياتي  الشديد في إجراءات دولة الرفاه،

أدى إلى تنفير الكثيرين من فكرة الاقتصاد المخطط  وشرق أوروبا ثم انهيار النظام الاشتراكي، الذي
ر من الدول النامية من كوارث في مساراتها التنموية، سعت وإدارة الدولة للاقتصاد. ومنها ما نزل بالكثي

للخروج منها بالتماس العون من الدول الرأسمالية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية التي تشترط التحول 
ومنها أيضا قوة جذب نموذج التنمية الآسيوي الذي فسر البعض إلى اقتصاد السوق كثمن لتقديم العون. 

 .80ه على قوى السوق والانفتا  على النظام الاقتصادي العالمينجاحه باعتماد
تضافرت هذه العوامل للنيل من مصداقية التخطيط ولزرع الشك في جدوى الدور الاقتصادي      

والاجتماعي للحكومات، وبالتالي لدفع معظم الدول النامية إلى التحول إلى اقتصاد السوق، وتبني أفكار 
رواج اللبرالية الجديدة لا يمكن فهمه بمعزل عن جهود  ففهم .81لحرية الاقتصاديةمتطرفة فيما يتعلق با

الرأسمالية العالمية في توسيع منطقة نفوذ النظام الرأسمالي في العالم، ومحاربة أي نظام بديل له، خاصة 
 .82النظام الاشتراكي

1977ـ  1973كانت بدايات التحول الأولى منذ مخطط وفي المغرب      
في البلد خراط وقد سرع ان .83

السياسة الاقتصادية المغربية تأثرا عميقا بالتغيرات التي حدثت في الاقتصاد  تأثربرنامج التقويم الهيكلي 
 .84الانفتا  على الاستثمارات الأجنبيةكما سرعت العالمي، 

 لتنمية، والذيل التصور الجديد للمؤسسات الدوليةوستشكل الخطاب الجديد حول التنمية من خلال      
على الحد من التعريفات الجمركية، وإلغاء دعم المستهلك والحد يرتكز  لهايقوم على وضع طريق جديد 

وهو ما تبلور في البداية فيما من تدخل الدولة في الاقتصاد، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. 
 .85عرف بوفاق واشنطن

وهي، ضرورة اعتماد الصرامة  يات الدول الناميةتصادقعشر قواعد لتدبير ا وضعوفاق ال هذا      
لميزانية، تحديد الأولويات في مجال النفقات العمومية، إصلا  االماكرو اقتصادية كمحدد لتدبير 

الضريبة، تحرير معدلات الفائدة، وضع نظام صرف تنافسي، تحرير التجارة، تحرير الاستثمارات 
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على حواجز الدخول  وضع مرونةالمؤسسات العمومية، المباشرة القادمة من الخارج، خوصصة 
 .86والخروج إلى الأسواق، وأخيرا ضمان حق الملكية

حسب أحد ، لعولمةبثلاث ديناميات لستتأثر مرجعية سياسات التنمية في المغرب في هذه المرحلة و      
  دينامية السياسية.هي الدينامية الاقتصادية والدينامية الثقافية والهذه الديناميات  .87الكتاب

يبدو أن الاقتصاد العالمي سيرورة العولمة الاقتصادية، حيث هي تميزا  تإن أكثر هذه الديناميا      
، ينظم جزئيا عبر اتفاقيات والتسويق للإنتاجنظام مندمج وهو ينحو بالنظام الكوني ليكون اقتصاديا، 

 .88الجذاب  عن الابتكار العلمي والتكنولوجي. كما يستند هذا الاقتصاد لنظام نقدي موحد، فضلادولية
" التقدم ـ و إضفاء الطابع العالمي على "أسطورةهأساسي ثقافية تتأسس على مبدأ  الثانيةامية الدين

وضعية الدولة في النظام الدولي الجديد.  حولوتتمحور  .السياسيةالثالثة هي الدينامية الدينامية  .89التنمية
 هيوظيفة الدولة عل الوحيد والسيد في هذا النظام، ية هي أن الدولة ليست الفاأهم مرتكزات هذه الوضع

اج هذا المجتمع في النظام الدولي، على ساطة بين المجتمع ""العالمي والمجتمع المحلي، ووظيفة إدمالو
 .90أساس أن الدولة هي خادم وناشر الحداثة، المشرعن لها بمهمة تحقيق التنمية

ظائف التي ستلتزم الدولة القيام بها، في مقابل تخليها عن وظائفها السيادية القانونية إن من الوو       
والاقتصادية، وظيفة إدارة الفجوة بين الآثار الاقتصادية والثقافية للعولمة. ومن بينها الآثار الداخلية 

ية، التي يستند إليها التعايش وهذا أفقد الدولة جانبا مهما من مصداقيتها القومية التنمو لأزمة فكرة التنمية.
 .91القائم بين دولة ـ أمة، والذي كان يعطي للدولة شرعية شعبية لما تقوم به

ستكون خوصصة الاقتصاد على و .92تحول باتجاه العولمة الاقتصاديةبدأ المغرب يفي هذا السياق       
دة هيكلة الاقتصاد المغربي ستكون هي مرحلة إعاو ،ثمانينات القرن المنصرمعمال في نهاية الأدول ج

ستكون عبارة " الحد الأدنى من الدولة" بمثابة الشعار الرئيسي والكلمة كما لفائدة القطاع الخاص. 
، وذلك لأن القطاع العام أفقد السلطة أحد موارد مشروعيتهاوكل هذا  .93المفتا  لسياسة التكيف الهيكلي

 . 94هو من آليات إعادة الانتاج الاجتماعي
والذي غير بشكل كبير من المرجعية ، 1992ـ  1988السياق جاء المخطط الخماسي  نفسفي و     

العامة التي حكمت سياسات التنمية بالمغرب لما يناهز ثلاثين سنة خلت. غير أن التغيير الحاصل جاء 
عنه هو ليعزز جانبا مركزيا من تلك المرجعية، في مقابل تخليه عن الجانب الآخر. فالجانب المتخلى 

النمو الاقتصادي والزيادة في فكرة تدخلية الدولة وسياسة التخطيط، أما الجانب الذي حظي بالتعزيز فهو 
. وعززت هذه الفكرة من خلال إحلال فكرة واستراتيجية اقتصاد السوق محل فكرة واستراتيجية الانتاج

 التخطيط والدولة التدخلية.
في موضوع إعداد ما سمي  ،الة التي وجهها إلى الوزير الأولالرس الملك الحسن الثاني، فيذهب      

من الوهم، لأنه يتناقض من إلى أن التخطيط هو ضرب  بمخطط مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
جهة مع قواعد المنافسة والمبادلات الدولية التي يخضع لها اقتصاد المغرب، الذي هو في طريق النمو، 

هو بمثابة اختيار سياسي يتناقض مع التوجه الاقتصادي والاجتماعي الذي اختاره  ولأنه من جهة ثانية
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كما تضمنت تلك الرسالة إعلانا شبه رسمي . 95المغرب منذ الاستقلال، والمتمثل في الاختيار اللبرالي
 . 96عن انتهاء مرحلة التخطيط واقتصاد الدولة

د الدولة إلى اقتصاد المقاولة ، حيث ذهب إلى أن أعلن الملك أيضا في رسالته الانتقال من اقتصا     
دور المبادرة الخاصة هو دور حاسم في تنمية الثروة الوطنية وفي توزيعها، وهي أداة متميزة لنمو البلاد 
وتنميتها. ولذلك يريد من حكومته أن تتخذ التدابير والاجراءات الكفيلة بتشجيع المبادرة الخاصة ودعمها 

عناية. كما ينبغي على الحكومة أن تحصر تدخل الدولة في القيام بدورها في تحفيز  بكل ما تستحقه من
 .97وضبط النشاط الاقتصادي

أمام فشل الدولة من خلال مكاتبها ومؤسساتها العمومية وشبه العمومية، التي سيطرت على المبادرة       
هداف النمو الموعودة، وأمام استفحال الاقتصادية لمدة تقارب الثلاثين سنة في تحقيق النمو المنشود وأ

بطالة الشباب حاملي الشواهد، ستبدأ الدولة في تبني سياسة التخلي والتواري إلى الخلف والتستر وراء 
  .98وتشجيع المقاولات الصغرى خطاب حفز رو  المبادرة لدى الشباب حاملي الشهادات

ضمن إعلان المغرب عن تبني الإيديولوجية غير أن ذلك ليس فقط للاستهلاك الداخلي، بل هو يت      
الجديدة في العالم بشأن وظيفة الدولة، والتي تسمح بفسح المجال للرأسمال الخاص العالمي ليحل محل 

وفي تحقيق النمو والتنمية. وذلك من خلال تبني السياسة  ،الدولة في صناعة القرار الاقتصادي
 .99فاوض، ومن خلال لا مركزية السياسات والقراراتعاقدية وسياسة الشراكة والتتالاقتصادية ال

اقتصاد السوق والقطاع  من خلالتتحقق أعلن المخطط عن رؤية جديدة للتنمية مفادها أنها س     
الخاص. الشيء الذي سيقتضي تفويت قطاعات حيوية للرأسمال الخاص، خصوصا الأجنبي منه. ومن 

 .100قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعرفة ات الحيوية على المستوى العالميهذه القطاع
مناقضة في عمقها ـ بنظرنا ـ لاقتصاد السوق، من قبيل مفاهيم يستدرج المخطط في المقابل مفاهيم      

ويشرعن ذلك بالقول . 101الاقتصاد الاجتماعي والانسان والمجال، إلى جانب مفهومي الجهوية والتنمية
صاد الخاص وتنشيط قدرات الاقتصاد الاجتماعي على إن هدف المخطط هو تكريس إمكانيات الاقت

 .102المستويين الجهوي والمحلي
سميت هذه التوليفة بالأولويات المندمجة والاستراتيجية لمخطط المسار، والمرتكزة على تنمية العالم      

لجميع  القروي، إنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتكوين الانسان، الصيانة، المساهمة المتضافرة
القطاعات في التنمية، إصلا  المؤسسات العمومية، تكثيف السياسة الجهوية، والدور المتزايد للقطاع 

 وإستراتيجيةدمجة منالخاص والجماعات المحلية على أساس تعاقدي، في إطار بناء هياكل ديناميكية و
 .103منفتحة على المستقبل وفي مستوى الانسان وحاجياته

من التوليفة هو تحريك الديناميكيات الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية عن طريق  الجانب الثاني     
استغلال الامكانيات الذاتية والانفتا  الواعي على التقدم العلمي والاعلامي، في إطار أنشطة إنتاجية و 

يدة ومواهب بروز كفاءات جد، التمرن وتلبية الحاجيات الأساسيةل اللامركزية الملائمة للتشغيل، مسلس
 .104كل ذلك من أجل التوجيه الملائم للتشغيل ولتلبية الحاجيات الأساسية للسكان خلاقة.
تبين درجة إعادة إنتاج المرجعية العالمية المعولمة التي تجمع هي الأخرى بين هذه التوليفة      

صادي والمالي متناقضات أو جمع ما لا يجمع، من خلال التوليف بين خطاب الرأسمال الدولي الاقت
 .والاجتماعي الإنساني والخطابالمعولم، 
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، والذي 1988أبريل  8الافتتاحي للملك في الدورة الربيعية لمجلس النواب في  الخطابخلال من و       
تتبين الاختيارات الاقتصادية للدولة، والمتمثلة في النزوع نحو تقليص حجم تدخل اعتبره خطابا توجيهيا، 

ترجمت قد  في الاقتصاد، في مقابل توسيع تدخل القطاع الخاص الأجنبي والمحلي. و القطاع العمومي
، ومن 105والحد من احتكار الدولة لمجال الاقتصاد هذه الاختيارات عمليا من خلال سياسة الخوصصة

خلال نقل تدبير العديد من المرافق  الحيوية إلى القطاع الخاص، بواسطة عقود الامتياز والتدبير 
 .أهم القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالماء والكهرباء والنظافة والصحة وغيرها ، الذي شملوضالمف
الأعباء التي  فتخفيفالمنظور الاقتصادي المالي المتحكم في تحديد الهدف من الخوصصة.  ويبقى      

الإعانات التي يحصل والمؤسسات العامة،  تتحملها ميزانية الدولة من جراء الإعانات المالية التي تبذلها
هي مبالغ والتجهيز  % من النفقات العامة في مجال التسيير10القطاع العام من الميزانية تمثل عليها

 .106، في نظر الخطابوأنفع للوطن والمواطنين رصدها لأغراض أخرى قد يكون أجدى

 ،المؤسسات العامةف زيادة الانفتا  على الاقتصاد الأجنبي واقتصاد السوق. إذن ار المغرباخت      
 ،كما أنها استنفذت مهمتهاعلى الخارج، بقوة  منفتحصالحة في نظام اقتصادي غير أداة بالنسبة إليه، 

ولذلك فالخطاب . اطة وانغلاقا على نفسهتسيير سبل الانتقال إلى نظام اقتصادي أقل بسحيث عملت على 
ية يتطلب في جميع القطاعات التي لا تستلزم الاقتصاد العصري المرتبط بالمبادلات الدوليذهب إلى أن 

فيها المصلحة العامة تدخل الدولة وجود مؤسسات خاصة تسير وفق قوانين السوق، وتتسم إدارتها بقدر 
  .107من المرونة يتيح لها أن تتطور بحسب ما تقتضيه الظروف

في جميع ، زدهار الاقتصاديالاالتوجه الثالث هو تنمية الصادرات وفتح الباب للاستثمار الأجنبي. ف     
والمؤسسات  .ي يرتبط بدوره بالاقتصاد العالميمرتبط بتيار المبادلات، الذ ، بنظر الخطاب،بلدان العالم

الخاصة تقوم بدور حاسم في مجال تنمية الصادرات، بما تتسم به من رو  الابتكار وقدرة على غزو 
 لا يعني التهاونالاقتصادي،  الأجنبي في الميدان مخاطر التدخل منالحذر  أن كما الأسواق الأجنبية.

في الأسواق الدولية في الوقت الذي تسعى فيه النظم الاقتصادية  بالمكاسب التي يمكن أن يحصل عليها
108نفسها إلى اجتذاب رؤوس الأموال الخارجية المغلقة على

. 

إصلاحات  إدخالبير، من أهمها ولأجرأة تلك الأهداف المعلن عنها تبنت الدولة مجموعة من التدا     
. هذا إلى جانب القيم المنقولة على نظام البورصة، وقانون الشركات، ونظام الضرائب المفروضة على

جاز جميع العمليات التي نيوكل إليها القيام بإ إنشاء هيئة خاصة متكونة من خبراء ذوي كفاءة عالية
 في جميع المراحل التي تمر بها من بدايتها إلى ،العامة إلى القطاع الخاص يتطلبها تحويل المؤسسات

 .109مجموعها نهايتها، وتخول السلطة اللازمة على مختلف الإدارات لضمان انسجام العملية في

التي اتخذها  بالإجراءات 1999ديسمبر  15بتاريخ  19975رقم في تقريره أشاد البنك العالمي  قدو    
لمحلي والأجنبي، خصوصا ما يتعلق بتحديث الاطار القانوني المغرب بشأن تشجيع الاستثمار الخاص ا

الذي عمم الحوافز، قانون الشركات المساهمة  1995للأنشطة التجارية كقانون الاستثمار الجديد في سنة 
الذي جاء بحماية المساهمين الصغار، قانون الشركات الذي يتيح للمقولات عدة  1996الصادر سنة 

والذي يمكن لأول مرة من  1997، القانون التجاري الصادر هو أيضا سنة عند تكوين شركاتآليات 
اكم للقضايا الذي خصص مح 1998سنة إجراء التصفيات و إعلان الافلاس، وقانون المحاكم التجارية 
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، والذي صدر 110والمنازعات التجارية. كما أشاد بقانون المنافسة الذي كان آنذاك قيد الدرس في البرلمان
  .2000سنة  فيما بعد

، خصوصا ما يتعلق بالمساطر الاجراءات الأخرى التي ينبغي اتخاذها وحدد هذا التقرير في المقابل    
إصلا  القطاعات ناء عليه طالب ب. وبالتي تضمن تطبيق واحترام تلك القوانين والاجراءات الادارية

  111دارة الجمارك...، كإدارة الضرائب وإالمرتبطة بمجال الاستثمار والتسويق الإدارية
، الجريدة الرسمية عدد 1990أبريل  18الصادر بتاريخ  89.39وبمقتضى قانون الخوصصة رقم     

وحدة إلى القطاع الخاص ضمت العديد من القطاعات الأساسية للصناعة  112، سيتم نقل 112 4042
تتعلق الشركات بميدان . و1995فندقا وحدد أجل تفويتها في نهاية دجنبر  37شركة و 75المغربية وهي 

 الفلاحة والصناعة الاستخراجية والخدمات والتجارة  والمؤسسات المالية والنقل والاتصالات.
، الجريدة 1999ماي  20، حيث صدر قانون 1995صة إلى ما بعد واستمر مسلسل الخوص      

د بآجال معينة لانتهاء . وأعلن هذا القانون على استمرارية المسلسل، دون التقي113 46.92الرسمية عدد 
، 21.04، والقانون رقم 114 2005 يناير 7، بتاريخ 75.03نون رقم العملية. وفي نفس الاطار صدر القا

 .115 2005نوفمبر  23بتاريخ 

إلى جانب سياسة التفويت تبنت الدولة سياسة الحد من الاحتكار. وارتكزت سياستها في هذا المجال     
استراتيجية بالنسبة لصناع القرار، ولم تكن الدولة راغبة في تحريرها  على تحرير عدة قطاعات تعتبر

 ولا خوصصتها، خصوصا تلك المرتبطة بالسيادة الوطنية. ومن هذه القطاعات، قطاع الاتصالات.

تم التعديل لقطاع الاتصالات. ف ةرطإدخال تعديلات أساسية على القوانين المؤعملت الدولة على  فقد     
تم و ،116المتعلق بالبريد والمواصلات 96-24صدر في هذا الصدد القانون رقم رة. وقد من م لأكثر

وخضع هو الآخر  ، 117 99-79بتنفيذ القانون رقم  2002يونيو  14 ظهيرتتميمه وتغييره بمقتضى 
  .118 01-55القاضي بتنفيذ القانون رقم  2004نوفمبر  4للتعديل والتميم بمقتضى ظهير 

شملت    ، حيث تم فتح المنافسة على مراحل، حرير والخوصصة هذه التعديلاتم التدحكم تق      
، هذا إلى جانب خوصصة 2005، ثم الهاتف الثابت سنة 1998المرحلة الأولى الهاتف النقال سنة 

واستمر التفويت للهاتف النقال في صفقة ما  في المائة في المرحلة الأولى. 35اتصالات المغرب بنسبة 
 .119الثالث من الهاتف النقال سمي بالجيل

خضع كذلك قطاع السمعي البصري إلى التحرير، ثم انطلقت الخوصصة بشكل محدود. وقد       
الذي يقضي بإحداث الهيئة  2002غشت  31ظهير ثلاثة قوانين أساسية. وهي  الإطارصدرت في هذا 

                                                 
110

 ) BANQUE MONDIALE ; Direction du développement des secteurs privé et financier ; Bureau régional 

Moyen-Orient et Afrique du Nord : op cit ; p 13 
111

 ) op cit ; p13 
112

المأذون بموجبه بتحويل منشآت  39.89( بتنفيذ القانون رقم 1990أبريل  11)  1410من رمضان  15صادر في  1.90.01ظهير شريف رقم  ( 

 .711( ص 1990أبريل  18)  1410رمضان   22،  4042قطاع الخاص، الجريدة الرسمية عدد عامة إلى ال
113

يقضي بتنفيذ القانون رقم  03.75( بتنفيذ القانون رقم 1999ماي  13)  1420من محرم  265صادر في   1.99.132ظهير شريف رقم  ( 

( بناء على الاذن المنصوص عليه 1990أكتوبر  16)  1411ربيع الأول من  25الصادر في   2.90.402القاضي بتتميم وتغيير المرسوم  35.98

 20)  1420صفر  4،  9246المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الجريدة الرسمية عدد  39.89من القانون رقم  5في المادة 

 .1112( ص 1999ماي 
114

يقضي بتغيير وتتميم القانون  03.75( بتنفيذ القانون رقم 2005يناير  7)  1425عدة من ذي الق 25صادر في   1.04. 277( ظهير شريف رقم  

( ص 2005يناير  13)  1425ذو الحجة  2، 5282المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الجريدة الرسمية عدد  89.39رقم 

188. 
115

يقضي بتغيير وتتميم القانون  21.04( بتنفيذ القانون رقم 2005نوفمبر  23)  1426من شوال  20صادر في   1.05.277ظهير شريف رقم  ( 

( ص 2005دجنبر  5)  14265ذو القعدة  7553،3المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الجريدة الرسمية عدد  89.39رقم 

 3176ـ 3177
116

 1997 نبرشت 18 الصادرة يوم الخميس 4518 لجريدة الرسمية رقم( ا 
117

 (2001يوليو  5) 1422ربيع الآخر  13 4914لجريدة الرسمية عدد ا(  
118

 2004نونبر  08الصادرة يوم الاثنين  5263لجريدة الرسمية رقم ا(  
119

 55ـ  54( جواد النوحي: مرجع سابق، ص  



 الإذاعيالدولة للبث  القاضي بإنهاء احتكار 2002شتنبر  10، مرسوم 120العليا للسمعي البصري
 .122القانوني لتحرير السمعي البصري الإطارالذي وضع  2005يناير  7وقانون  ،121والتلفزي
لاستثمار الخاص، خصوصا من المجالات التي تبين درجة الانفتا  الكبير للدولة المغربية على او      

ع للخوصصة ـ خوصصة التسيير ـ مجال تدبير المرافق العمومية الحيوية. فقد خضع هذا القطا الأجنبي،
تمس الجانب الاجتماعي مفوض. وقد شمل عدة مجالات حيوية، من خلال تقنية عقود التدبير ال

. وقد كانت لهذه المنهجية في التدبير نفايات والماء والكهرباء والصرف الصحيللمواطنين، منها النقل وال
 . 123جودة الخدمات أحيانا و على مستوى ةنتائج وخيمة على مستوى التكلفة المالي

جديدة في علاقة الدولة لقد طورت هذه المرجعية الجديدة، والاجراءات المصاحبة لها، آليات      
الوظائف ، كما تولد عنها فاعلون جدد في ميدان الاقتصاد. وقد تم التخلي بمقتضى ذلك عن بالاقتصاد

مو الاقتصادي والأمن الاجتماعي. غير أن ذلك ، كضامن للنالقطاع العموميالسياسية التي كان يقوم بها 
لم يمنع من استمرارية ميكانيزمات السياسي في تدبير سياسة الخوصصة. بل يذهب الكثير إلى القول بأن 

، لضبط حقل 124الخوصصة مثلت لحظة وفرصة للنظام السياسي لاعادة تنظيم الشبكات التي يعتمد عليها
  ولشرعنة السلطة وفعل الدولة.  الاقتصاديينالفاعلين السياسيين والاجتماعيين و

 صة إلى توسيع هامش القطاع الخاص، وتنويع الفاعلين الخواصخصوعوض أن تؤدي سياسة الخ    
 مة في تمركز الاقتصاد. هعملت هذه الأخيرة على المسافقد ، 125كهدف
العمومية المحورية في  صة للمقاولاتخصاولات المستفيدة من التفويت والخفقد تبين أن أغلب المق    

الاقتصاد الوطني، هي مقاولات مقربة من الدولة، أو بالأحرى من صانع القرار المركزي فيها. وهي هنا 
 .126مجموعة أونا، البنك التجاري المغربي، البنك المغربي للتجارة الخارجية، بتحالف مع رساميل أجنبية

على المصاحبة لهالاجراءات المرجعية وللهذه غير أن الأخطر من ذلك هو الانعكاسات السلبية     
عن هذه الانعكاسات التي نتجت  المستوى الاجتماعي، خصوصا في ميدان الشغل والضمان الاجتماعي.

من قبيل  ،فقط تحفيزات مالية واقتصادية تليس فهيما سمي بالتحفيزات المقدمة للاستثمار الخاص. 
قوانين وملاءمتها لقواعد منظمة التجارة بل هي تحيين للل الاعفاءات الضريبية والمزايا الجمركية، ب

 العالمية.
كاهل الرأسمال  تخفيف وذلك بهدف. أحد القوانين المهمة التي خضعت لتخيين قانون الشغلويعتبر      

 ، خصوصا ما يتعلق بتسريح العمال والحقوق النقابية.لتزامات اتجاه العمالالاالخاص من مجموعة من 
 بط ما يتناسب وحرية حركية رؤوس الأموال المعولمة، التي جاء بها اقتصاد السوق.وهذا بالض

حدد البنك بالمغرب،  حول القطاع الخاص، 1999ديسمبر  15بتاريخ  19975رقم  ففي تقريره     
 في ارتفاع التكاليف الاجتماعية لليد العاملة المستقرة ـ يعني التيالعالمي معيقات تطور القطاع الخاص 

 .127وصعوبة تسريح العمال، وضعف خبرة المحاكم في مجال التشغيل تستفيذ من الترسيم ـ
هذا التصريح هو بمثابة توجيه عملي للمشرع المغربي، ينبغي أن يعمل على تعديل قانون الشغل       

بما مجالا للمفاوضة والاختيار. وعليه تم تحيين قانون الشغل له وبالتالي فهو لم يترك على ضوئه. 
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يرضي الرأسمال المعولم، في المقابل إلى ضياع حقوق العمال، ويذهب بعنصر استقرار الأجور 
 ينعكس على الوضع الاجتماعي للأسرة.راستقرار العمالة، و

وعلى عكس ماكان يهدف إليه الخطاب المرجعي للسياسات المتبناة، من قبيل تحقيق التوازن بين     
وتعزيز مقدرات الجهوية، بإعطاء الأولوية للأفراد والجماعات المنتمين ، فئات المجتمع على اختلافها

الزيادة في وتنمية الاقتصاد من أجل  للجهة التي تتواجد بها المؤسسة العمومية المراد خوصصتها،
ورغم شعار "  ، وتمكين العمال والمدخرين من الانتفاع بمكاسب التنمية الاقتصادية التي صنعوها،العمالة
، ورغم أن الخطاب تحدث عن خوصصة بعض تا  والاستقلال" الذي بنى عليه الخطاب توجهاتهالانف

الاختلالات  ازدادتعلى العكس من ذلك  المؤسسات العمومية، خصوصا التي تعيش عسرا ماليا،
هذا إلى  نسبة الفقر والتهميش.الاجتماعية والجهوية، بطالة خرجي الجامعات وغيرهم من المكونات، 

تأزم قطاعات اجتماعية محورية في التنمية وفي تقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها، والمشاكل جانب 
2000، عكس ما كان يطمح الإصلا  الذي تبناه المغرب منذ سنة مقدمتها التعليم

128.  
تبنت الدولة مخططا  اي على إثرهللتعليم لتبين هذه المسألة، والت وقد جاءت تقارير المجلس الأعلى      

فقد بينها التقييم  ا الاختلالات الاجتماعية والمجاليةأم .129استعجاليا لإنقاذ وتقويم السياسة التعليمية المتبناة
 .130الذي قامت به الدولة، والذي سمي بتقرير الخمسينية أو المغرب الممكن

ول الفاعل وأمام استمرارية الفشل والأزمة رغم تبني خطاب واستراتيجية اقتصاد السوق، فيحا        
الرسمي التخفيف من حدة الخطاب وأزمة الاستراتيجية، بمزاوجة ذلك الخطاب بخطاب مقابل له وهو 
خطاب اقتصاد التنمية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من جهة، وتبني بعض المبادرات والبرامج للحد 

 من النتائج السلبية والوخيمة لسياسة الخوصصة والتحرير.

 
       ات التنمية في المغرب بين مرجعية اقتصاد السوق واقتصاد التنمية:ثالثا ـ سياس 

، كما عليه الحال في العلوم الفزيائية مهمته في اكتشاف القوانين الاقتصاديةالاقتصاد حصر       
وهذا  .والرياضية. وتأسست مشروعيته بموازاة مع تطوره التاريخي على اعتبارات السعادة البشرية

في حيوان ينتج ويستهلك. أو كما قال  الإنسانله بإخفاء نواياه الحقيقية، والمتمثلة في تحجيم  الهدف سمح
Pannikar  131مجرد باقة بسيطة من الحاجيات الإنسانبانيكار بأن الاقتصاد يرى في.  

وهو  يدة.هذا التوجه هو الذي تأسست عليه النظرية الاقتصادية اللبرالية الكلاسيكية واللبرالية الجد      
التي أدت إليها السياسات العمومية لكثير من ووالمجال،  الإنسانالذي كان وراء النتائج الوخيمة على 

نصرين من عناصر الإنسان والمجال في مجرد ع، التي تبنت إيديولوجية النمو، واختزلت دول العالم
  النمو الاقتصادي.

، يميل إلى تسوية الاقتصاد على ن الوحيد للسوقصري بواسطة القانوالتنظيم الممنهج وشبه الحف     
، بمقتضى  1944الصعيد العالمي. هذه السياسة المعممة من قبل السلطات الاقتصادية المحدثة سنة 

ظمة التعاون صندوق النقد الدولي، منالبنك العالمي، ، كBretton woodsاتفاقيات بريتون وودس 
لا تأخذ بعين  ، لأنهالها آثار جارفةكانت ولا تزال لمية، منظمة التجارة العاالاقتصادي والتنمية و

 .132الاعتبار مستويات التنمية في بلدان العالم
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تبلورت توجهات أخرى في الاقتصاد مفادها اقتصاد التنمية، سياق نقد إيديولوجية السوق في و      
لسؤال الأساسي حول نظام والميزة لهذا الأخير هو أنه يعيدنا إلى االاقتصاد الاجتماعي التضامني. 
؟ وهو سؤال يثار باستمرار صراحة أو ضمنا في الممارسات الإنسانالأخلاق: هل الاقتصاد في خدمة 

والمناقشات الجارية حول العولمة والتفاعلات التي يتسبب فيها في جميع ميادين التطبيقات المتزايدة 
 .133ةللاقتصاد الاجتماعي، خصوصا في مجال التنمية المحلي

الاقتصاد التضامني أو الاجتماعي بأنه مجموع الأنشطة J. L. Laville وعرف جون لويس لافيل      
ن أن يكون بديلا لعمل الدولة فهو ع وبعيدا .تزامات الوطنيةلالمساهمة في دمقرطة الاقتصاد عبر الا

لذهاب إلى أن التعاون معها لإعادة دمج الاقتصاد في مشروع اندماج اجتماعي وثقافي. كما يمكن ا يحاول
 يدمج تركيبة من اقتصاد السوق الترابي أو الجهوي، وآخر غير مرتبط بالسوقالاقتصاد التضامني 

 .134ويسمح بنوع من إعادة التوزيع، كما ينسج روابط اجتماعية للتبادل
عريف على مجموعة من المفاهيم التي تناسلت لتدل على نفس المعنى ونفس التحدي يحيل هذا الت     

وهو الحد من الانعكاسات الجارفة للاقتصاد الرأسمالي المعولم، المتسم بالحركية العابرة للحدود السيادية 
قرار للدول والقارات، والمنفلت من الرقابة القومية نظرا للحماية التي يحظى بها من قبل صناع ال

التي تسن التشريعات وتضع جهاز المراقبة ،الاقتصادي العالمي ومن قبل المؤسسات المالية العالمية
 .متعدد الجنسياتوالتقييم لعمل الدولة ولتصرفاتها اتجاه الاستثمار الخاص 

مغرب قد تناسل الجزء الأكبر من هذه المفاهيم منذ تسعينات القرن العشرين، غير أن رواجها في الو      
هذه . 2004ـ  2000لم يتقوى إلا في مطلع القرن الواحد والعشرين، خصوصا مع المخطط الخماسي 

دة، التي المفاهيم سبق وبينا أنها ارتبطت بالخطاب الدولي الذي واكب السياسة الاقتصادية العالمية الجدي
واقعي الذي تحتكره كانت تنحو نحو العولمة. ففي مقابل الخطاب الاقتصادي والمالي النفعي وال

اجتماعي  إنسانيترويج خطاب  الإنمائيتحاول تقاربر برنامج الأمم المتحدة   ،135المؤسسات المالية
البرامج الخيرية والاجتماعية، وتدفع في اتجاه تأسيس مجتمع مدني يشارك في  وتبني بعض ،تنموي
  .136التنمية
كمة في السياسة الاقتصادية عالميا، والمتمثلة في هذه التقارير لم تنتقد المرجعية المركزية المتح      

مركزية النمو الاقتصادي، كما لم تتحدث عن إجراءات ضد الطموحات " غير المشروعة" للرأسمال 
ديات الوطنية. صاوعلى حساب الاقت ،العالمي وبحثه عن الربحية بكل الوسائل وتنقله في العالم بدون قيود

موازية للتخفيف من حدة النتائج الوخيمة للعولمة، وبعض النقد  كل ما هنالك هو خطاب وإجراءات
 المحتشم لها.

و، وذلك نظرا لتزايد الفقر رغم تزايد النمو وجهت تقارير الأمم المتحدة انتقادات لربط التنمية بالنم      
. وبالتالي فهي ترى بديلا عنه لتحقيق التنمية غير أنها لا ، خصوصا النامية منها.137في العديد من البلدان

 .138تقتر  تبني مقاربة جديدة تجعل النمو في خدمة التنمية، خصوصا محاربة الفقر
لقد أدرجت هذه التقارير مفاهيم جديدة ترد الاعتبار للجانب الاجتماعي والثقافي الهوياتي والسياسي.     

ادية اللبرالية. فالتقارير الاقتص الإيديولوجيةوهي الجوانب التي أقصيت لما يناهز أربعين سنة من قبل 
تركز على البعد القومي في الاقتصاد عندما تشير إلى ضرورة التفكير في الأجيال القادمة، وبالتالي 

لأنه المعني بها، وأيضا  الإنسانضرورة عقلنة استغلال الموارد. كما أنها تركز على ضرورة إشراك 
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مشاريع التنمية حسب بما يعني ضرورة تكييف  أخذ التمايزات الثقافية والهوياتية بعين الاعتبار،
 جالات.الموالمجتمعات 

ففي . غير أن جزءا من هذا الخطاب كانت وراءه المؤسسات المالية، خصوصا البنك العالمي     
ن التنمية، أوضح رئيس البنك بأن الفساد هو بمثابة سرطا 1996الاجتماع السنوي للبنك العالمي سنة 

. فهذه المؤسسة التي يمنع قانونها تدخل سياسي تذهب إلى حد المساعدة على التنمية ةوأنه يقلص من فعالي
. ولقد أصدر ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية ،الضغط على البلدان المقترضة لمحاربة هذه الظاهرة

جديدة  ، لتبرير موقفه واقترا  سبل للعلاج، في إطار قراءة1997في هذا المضمار سنة مرجعيين كتابين 
 .139لدور الدولة في التنمية

ويرجع الفساد بالنسبة إلى هذه المؤسسة المالية، المتحكمة في القرار الاقتصادي للدول، إلى الحكامة       
أو التسيير الرديء. ويتأسس الحل، بناء على ذلك، على تبني مبادئ الحكامة الجيدة، ما دامت الدولة هي 

لقد حصل نوع من التوافق بين أغلب الفاعلين على المستوى الدولي و .140المشكل والحل في نفس الوقت
البنك اتجاه  وإستراتيجيةغير أن الرهان الأساسي لخطاب  حول هذا التوصيف والحل المقتر  لذلك.

 . 141الفساد هو بالدرجة الأولى خدمة الاستثمار الرأسمالي الذي يتحكم بدوره في قرارات هذه المؤسسة
فالالتقاء الموضوعي بين خطاب البنك وخطاب منظمات المجتمع المدني ذلك، من م رغعلى الو       

والاجتماعية، وأيضا مجموعة  الإنسانيةالعالمي والمحلي، وكذلك منظمات الأمم المتحدة المكلفة بالمهام 
، لسياسيوا والإداريمن القوى المدنية والسياسية في البلدان التي تعاني من الفساد الاقتصادي والمالي 

سيفرض خطاب وإجراءات هذا الأخير على الحكومات.  ،لى تبعية صناع القرار محليا للبنكإ بالإضافة
 .فرض عليهاوالمغرب هو أحد الدول التي 

ثنائية مرجعية الخطاب الدولي حول التنمية ـ اقتصاد السوق واقتصاد التنمية ، تخلي الدولة ف       
على خططها و مرجعية سياسات التنمية في المغرب،لى ثنائية وتدخل الدول ـ قد انعكس بقوة ع

مال سياسة اقتصادية وتبني خطط وإجراءات تشجع الرأس دوبرامجها، حيث في مقابل استمرارية اعتما
تتبنى الدولة مجموعة من المبادرات والخطط ذات المنحى الاجتماعي الخاص والاستثمار الأجنبي، 

لك السياسة ات التنمية الأساسية خاضعة لأجندة الرأسمال، بما في ذبمعنى ستبقى سياس .والإنساني
الهادفة إلى تحقيق الديموقراطية  الترابية أو المجالية والجهوية، سياسة القرب والسياسات المؤسساتية

 التشاركية. 
د أما السياسات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وبرامج محاربة الهشاشة والفقر ودعم الاقتصا     

الضبط الاجتماعي الاجتماعي، فستبقى محدودة النتائج في مقابل قوة التوظيف السياسي من أجل 
 والشرعنة.

يتبين من خلال الرسالة الملكية التوجيهية للمخطط أن هناك تحول كبير في الخطاب المرجعي       
العبارات  دخوللتحول هو اأما  .و التداول الكثيف لعبارة التنميةالتحول الأول ه. 142لسياسات التنمية

ين تحقيق السياسية في خطاب التنمية، من قبيل الحرية والديموقراطية، إلى درجة أن هذا الخطاب يقرن ب
. والإقصاءالتنمية وضرورة الحرية. هذا إلى جانب عبارات محاربة الفقر والتهميش والأمية والهشاشة 

 ية البشرية.وجميعها استحضار لتقارير الأمم المتحدة حول التنم
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 فقد أعطى. والتسميات يتضح كذلك التحول في الخطاب المرجعي من خلال تبويب المخطط      
، بل تحدث عن التوجهات العامة الأولوية لسؤال وتحديات التنمية، قبل الحديث عن النمو الاقتصادي

 . 143نمو، وليس العكسوهذا مؤشر نظريا على أن التنمية ينبغي أن تحدد مسار ال .للتنمية وليس للنمو
، أكثر من ذلك فقد حظيت المسألة الاجتماعية بمكانة خاصة في رسم التوجهات العامة للمخطط      

. وبنفس القدر أو أكثر ودولة القانونأهمية الاقتصاد الاجتماعي، اللامركزية عن حيث تم الحديث بقوة 
م في كل مستوياته، ، التعليالتراب والتعمير ختلالات الجهوية، إعدادحظيت التنمية القروية ومواجهة الإ

محاربة الفقر الحماية الاجتماعية وعلى التنمية الاجتماعية، أي أيضا م التركيز . تمحاربة الأمية
الأهداف  علىتركيز ى عند الحديث عن الاستثمار هناك . وحتواللامساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية

 .144الاقتصادية على مستوى الحياة
       

ولأول مرة يستحضر الخطاب المرجعي أمرين هامين جدا أحدهما اجتماعي إنساني والآخر سياسي.      
وأما فهو الحديث عن التطلعات المشروعة للشعب المغربي، والحديث عن مستقبل أفضل. أما الأول 

على ثنائية يقوم هو الحديث عن المشروع المجتمعي. غير أنه مشروع غير واضح ولا يزال فالثاني 
، حيث الحديث عن مجتمع الحضارة الصناعية دقيقة ومآلاتها مغيبةغامضة وغير مرجعية 

 .145الإسلاممع الحفاظ على هوية البلاد وقيمه القائمة على تعاليم  ،والتكنولوجية
تعكس الأهداف كذلك التي حددها المخطط التحول في الخطاب المرجعي العام لسياسات الدولة       

 :146. وهي كما جاءت في المخطط كما يليا وبرامجهاوخططه
 ثقافة لتطوير بيئة خلق الحياة العامة، والتي تتطلب تخليق ،القانون إرساء سيادةالديمقراطية،  تعميق 

ديد مفهوم الجال تنفيذ والاقتصادية والاجتماعية ، من خلال الإنسان السياسية القانون وحقوق سيادة
  .لجميع المواطنين الظروف المناسبة لحياة كريمة وضمانار، للسلطة، وتوسيع نطاق الحو

  ،تكون قادرة على بحيث المنتجة ، لموارد البشريةوكذلك الشأن بالنسبة لتأهيل الاقتصاد المغربي 
الظروف  ضمانعلى التقدم التكنولوجي، و ، في أعقابعلى نحو فعالالدولية  المنافسة مواجهة
 التنمية المستدامة.لانطلاق الاقتصاد و الملائمة

 إلى مجتمع متضامن، على أساس الحد من الفوارق  متفاوت اجتماعيا ومجاليا  الانتقال من مجتمع 
 .الحفاظ على الاندماج الترابي، ووالمناطق الجغرافية الاجتماعيةبين الطبقات 

ى اجتماعي إذن بشكل جلي درجة ولوج عبارات ومفاهيم كثيرة، ذات منح تبين هذه الأهداف        
كما تبينت درجة استبطان وتكيف الخطاب إلى حد ما مفاهيم اقتصاد السوق.  وإنساني وسياسي، وتواري

ولهذا الأمر أبعادا سياسية، أهمها استثمار المفاهيم المرجعي مع الظرفية الدولية والخطاب الدولي. 
لالي، نظرا لانغلاقية النسق وحقله الد السلطة، الذي يتسم بجمود عباراتهالجديدة في تجديد خطاب 

السياسي الذي يصوره ويتمثله. وفي هذه العملية ـ وهو البعد السياسي الثاني ـ يتم تفويت الفرصة على 
فاعلين آخرين على حمل الخطاب الجديد في اتجاه يتعارض وإيديولوجية السلطة. البعد السياسي الثالث 

المجال في صانع القرار، يمكن أن يفتح فجوة هو سد الباب عن أي نقاش عمومي، خارج ترتيبات 
  إلى الانفتا  والمأسسة والتعدد. السياسي، وينتقل به من الانغلاق والشخصانية 

قسم والعملية المتبناة، ياسات الدولة على الخطط والبرامج و قد انعكس الخطاب المرجعي العام لس        
للتنمية وليس  إستراتيجية، وأدرجها في اعية ومؤسساتيةالمخطط تلك البرامج إلى برامج اقتصادية، اجتم

 .147للنمو
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إن صح  ،بنى المخطط ولأول مرة البرنامج الاقتصادي على أسس ذات طابع قومي استراتيجي       
والتنمية الريفية، بما يعزز فرص  الإنتاجيةمن أجل الرفع من ادها توفير بنية تحتية للمقاولة، التعبير، مف
الكلام يحمل في عمقه التزام اتجاه البنك العالمي، الذي سبق وأشرنا إلى الانتقادات التي العمل. هذا 

يخرج عن هذا الاتجاه،  . وبالتالي فالأمر لابيئة الاستثمار الخاص في المغرب وجهها في تقرير له حول
 مكافحة البطالة.لعمالة والتنمية وربط  تشجيع الاستثمار الأجنبي بتحقيق ايغير أن الخطاب يحاول أن 

كما أن الجديد في هذا الالتزام هو التركيز على أشغال ستكون لها آثار، ولو جانبية على المجتمع وعلى 
اريع الكبرى التي حددها في المجال الفلاحي، مجال الطرق ونركز هنا على أهمية المش مستوى حياته.

عزلة. وقد خصصت لهذه المشاريع ميزانية التنمية الريفية وفك الن الاجتماعي، والطرق السيارة، السك
   .148والقطاع الخاص، في إطار ما يسمى بالمقاربة التشاركية  مهمة، بتمويل الدولة والجماعات المحلية

غير أن المخطط في نفس الوقت يتضمن تدابير، قد يكون لجزء منها انعكاسات عكسية على        
ع محدودية تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق عمالة عالية، المقدرات القومية للمجتمع وعلى مستقبله، م

خصوصا عندما يفضل الرأسمال الأجنبي الاستثمار في قطاعات مربحة وغير مشغلة. من هذه التدابير 
الوطنية وفقا لمبادئ ورهانات التسهيلات في الميدان العقاري، التسهيلات الضريبية وملاءمة القوانين 

  .149سات المالية والرأسمال العالميالتجارة الدولية والمؤس
الازدواجية المرجعية هناك ازدواجية في المشاريع. في مقابل تدابير تشجيع اقتصاد  وبنفس       

عنون المخطط هذه السوق، يضع المخطط جنبا إلى جنب تدابير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 
تضمن إلى جانب مشروع محاربة الأمية، التربية ، والذي يبمحور الحد من الفوارق الاجتماعيةالتدابير 

لا نجد عند مشروع التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر. والتكوين، السكن الاجتماعي، النهوض بالمرأة، 
توصيف هذا المشروع وتحديد التدابير اللازمة لترجمته عمليا أية إشارة إلى تخصيص مثلا جزء محدد 

. هناك فقط إشارات عامة من قبيل 150الاقتصادية الكبرى لهذا الجانببشكل دقيق من مداخيل المشاريع 
 التنمية القائمة على النمو، وهي عبارة كانت ترد في المخططات السابقة أيضا. إستراتيجيةاعتماد 
وباستثناء ذلك فإن محاربة الفقر والتنمية الاجتماعية ستتم من خلال إعادة هيكلة وتنشيط الاقتصاد       
عي، وخاصة التعاونيات، دمج الفئات المحرومة من خلال التوظيف الذاتي والقروض الصغرى، الاجتما

تعبئة موارد الزكاة، تعزيز وكالة التنمية الاجتماعية وتنسيق مجهودات المنظمات الحكومية وغير 
مكافحة الحكومية وخلق التكامل فيما بينها من أجل تحسين ربحيتها وكفاءتها في التنمية الاجتماعية و

 .151الفقر
التي يعرفها  ،تبدو هذه التدابير بدون قيمة إذا استحضرنا حجم الاختلالات الاجتماعية والمناطقية   

وربما لهذه الاعتبارات تبنى الملك، من خارج  المغرب، والتي سبق ووصفناه من خلال تقارير رسمية.
مبادرة الوطنية من أجل التنمية البشرية، المخطط ومن خارج السياسات العمومية للدولة، ما أطلق عليه ال

في محاربة الفقر والهشاشة والتهميش ودعم المرأة والفتاة حدد هدفها الأساسي، بشكل فضفاض، والتي 
  .القروية

قلت فضفاضة لأن محاربة الفقر والهشاشة والتهميش وتحقيق التمكين للمرأة ولساكنة العالم القروي       
مة متداخلة من السياسات والخطط والبرامج الكبرى، وتقتضي انخراط منظم والحضري معا يقتضي حز

وممنهج ومحدد المسؤوليات والمهام، كما تقتضي رصد ميزانية عامة من قبل الدولة. أما المبادرة 
الوطنية، فرغم قيمتها الاجتماعية والسياسية، فهي غير فعالة من حيث معالجة المشاكل الاجتماعية 

 .152تقضي على أصل المشكلة ا أنها عمليات بؤرية صغيرة، لاكمالهيكلية. 
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ي هي مشاكل بنيوية مترابطة، ( فمتابعة الدراسة بالنسبة للفتاة القروية مثلا أو أمية الأطفال والهدر المدرسي، والهشاشة وعزلة العالم القرو 

 ومرتبطة باختيارات الدولة الاستراتيجية. 



سياسة إعداد التراب ، سواء التي وردت في المخطط أو تلك التي تضمنتها المتخذةالتدابير  ورغم      
نفس الملاحظة ، فإن 153ماعية المجال، وكذلك من خلال السياسة الجهوية والتخطيط الجالوطني وتهيئ

 صل بين الاقتصاد وباقي المجالات ذات المنحى الاجتماعي والحيوي.تبقى قائمة وهي هذا الف
سحب القرار جاء في سياق هذا النموذج ين من المشاريع في خطين متوازيين. كتلت منحن أماف      

ضبط الفاعلين الاجتماعيين  الابقاء علىمقابل في  ،من الدولة الاقتصادي وكل القرارات المتصل به
وهي عملية صعبة لأن الدولة فقدت أحد موارد الضبط والشرعنة وهو  .جتماعيوتحقيق التوافق الا
 القرار الاقتصادي. 

أدى إلى الفصل بين وظيفتين حاسمتين في بناء النظام به فعولمة الاقتصاد والتشريعات المرتبطة       
لدولة مجبرة على . وأصبحت اإطار الدولة وداخل ترابها في نالسياسي المشروع، واللتين كانتا تتما

       .154السيادي لها الإقليمي الإطارتأمين التوافق الاجتماعي حول قرارات وسياسات صممت خارج 
مقاولات الاقتصاد الاجتماعي، وعليه فإن القول بإمكانية مواجهة قوى العولمة ومخاطرها من قبل      

الدينامية ى وأن تلعب دورا أساسيا في تكون لها سلطة مضادة لهذه القوأن وكفاعلين سوسيو اقتصاديين، 
، أمر فيه مبالغة.  فكيف يمكن 155الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على المستوى الوطني والدولي

إلى  بالإضافةإمكانيات كبيرة وهو الدولة. هذا  ير لهلفاعل صغير أن يحقق ما عجز عن تحقيقه فاعل كب
 .امؤسسات، وذلك نظرا للمعيقات التي تواجههة والضعف التي تميز هذه الوضعية الهشاش

القانوني  الإطارحو ومحمد جواد هذه المعيقات في عدم مواكبة  تآين أحمد وقد لخص الباحثا     
هشاشة هيكل ممثلي الحركة  يل وغياب مؤسسات تعاضدية للتمويل،للتحول الحاصل، مشكل التمو

ين ، ضعف التغلغل والاستقطاب، غياب مؤسسات لتكوالجمعوية وعدم فعالية أغلبية المنظمات الموجودة
ولات اغياب إطار للتشاور بين مقعلى المقاولات،  الإشرافغياب الأطر في الاقتصاد الاجتماعي، 

، إلى جانب هشاشة مشاركة الإدارةعدم وجود مستوى من التقدير على مستوى ، الاقتصاد الاجتماعي
 .156وب وتجديد وتشبيب القياداتالأعضاء في حياة مقاولاتهم وغياب التنا

والتنمية الاجتماعية، بل يطر   ةوالهشاشإن استمرارية الازدواجية لم يمس فقط مشكلة الفقر      
الهوة الساحقة بين السياسة الاقتصادية والسياسة  تتمثل في ،معضلة خطيرة وهيكلية ومصيرية أيضا

 كل ذلك على الوضعية الاجتماعية ومستوى الحياة. التعليمية وانعكاساتهما على سياسة التشغيل، وانعكاس
، القطاعات المنتجة خارجيتمثل المظهر الأول للهوة في استمرارية تصنيف التعليم بكل مستوياته       

إلى تبنيه كحق  بالإضافةواستمرارية حصره في المنظور التقليدي للتعليم، كمورد للموارد البشرية، 
م في بعدها الحقوقي السياسي والاجتماعي. ول الإنساندولي حول حقوق إنساني، في سياق الخطاب ال

يدرك صناع القرار  ـ وربما أدركوا و لم يترجموا ـ أن التعليم، خصوصا الجامعي منه هو مركز 
والجامعة أكثر من ذلك هي مكان  والتنمية المستدامة، والتي تتأسس على المقدرات الذاتية.  الإنتاجية

من المفروض أن عناصر المشروع المجتمعي وخلق التكامل بين فروع سياسات التنمية. فبلورة وتنسيق 
إلى التقييم والتوجيه. غير أن صانع  بالإضافةوالتكوين،  الجامعة هي مركز البحث العلمي والخبرةتكون 

القرار مستمر في إقصاء الجامعة وحصر مهمتها في مركز للتكوين التقني و" تكوين الأطر" عند 
 .157الحاجة
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لم يأت المخطط عند تحديد تدابير التربية والتكوين على ذكر التعليم الجامعي، بل ركز فقط على        
، خفض سن التمدرس، تعميم التعليم الأساسي الأوليإلزامية التعليم الأساسي ومجانيته، تشجيع التعليم 

ت اليونيسيف والاتحاد الأوروبي و لا ضغوطالودعم التعليم غير النظامي. فالأمر إذن يتعلق باستجابة 
 .158يتعلق بمسلسل استراتيجي من أجل رفع إنتاجية التعليم

وسيأتي على ذكر التعليم الجامعي الأساسي والتقني والمهني، وعلى ذكر البحث العلمي في الجزء       
 نمية الاجتماعية.الثاني المخصص لما سماه بالتنمية القطاعية، وتحديدا تثمين الموارد البشرية والت

إلى عيب إدراجها في التنمية القطاعية، وليس التوجهات العامة والمشاريع الكبرى، كالطرقات  وبالإضافة
والتنمية الفلاحية والريفية، فإن الأهداف والتدابير المشار إليها جاءت عامة وفضفاضة ومتناثرة، لا تعبر 

 .159حتى على برنامج عمل متناسق ومنسجم
الذي اعتمده  ،160النقص الذي اعترى الاصلا  البيداغوجي للتعليم ين تقرير المجلس الأعلىولقد ب    

، وبدعم مالي 2000، والذي انطلق اعتماده سنة 2004-2000بناء على مخطط التنمية ، المغرب
وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم .  ونظرا لهذا النقص 161ولوجيستيكي من الاتحاد الأوروبي

، يروم إعطاء الإصلا  "نفسا جديدا"، حسب 162وتكوين الأطر والبحث العلمي برنامجا استعجاليا العالي
  التعبير الذي جاء في المخطط.

يتبين إذن المنظور التجزيئي والقطاعي للتعليم في المغرب، في وقت كان من المفروض أن تكون       
ن تتحدد من خلالها نوعية السياسات الاقتصادية فيه السياسة التعليمية هي المرتكز الثابت للتنمية، وأ

يم هو أحد الكفيلة بذلك. فالتعل الإستراتيجيةالكفيلة بالنهوض بالتنمية، ويحدد أيضا الخطط والمشاريع 
، كما أن البحث العلمي من المفروض أن يكون هو محدد الاختيارات الاقتصادية الإنسانمرتكزات تنمية 

 مكانياتها وتحدياتها. الشعوب وإ تي تتوافق والمتطلبات الاجتماعية ومقدراتوالاستثمارات الحيوية، ال
مفاصل السياسة التعليمية بالمغرب، وذلك لاعتبارات كانت في السابق هذه خصائص لم تدخل بعد      

ي سياسية، غير أنها اليوم هيكلية، يتداخل فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما يتداخل فيها المحل
     والعالمي.

 
 : الخاتمة
كأداة فنية وتقنية للتنسيق بين القرارات  مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدم صانع القرار      

وتم تصوير التخطيط في الخطاب السياسي والمرجعي كعصا سحرية كافية لنجا  التنمية  ،الاقتصادية
الاجتماعي والسياسي للتخطيط، وطبيعة التناقضات السريعة. وعمل هذا الخطاب على تغييب السياق 

 الاجتماعية وصراعات المصالح وكيفية حسمها.
وظفت الملكية التخطيط، بشكل قوي، كآلية لإقصاء قوى اجتماعية وسياسية وتقريب في مقابل ذلك     

 ،يدةوصناعة نخب جد تشكيل البنيات الاجتماعية لإعادةأخرى اقتصادية واجتماعية. كما وظفته 
 والنفوذالتي ترتبط بالسلطة وبالقرار عبر علاقات الزواج والعلاقات  لبورجوازية المغربية،خصوصا ا
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 ووظفت الملكية التخطيط. التحكم في العلاقات الاجتماعية والسياسيةوهذا يتيح للملكية   .163ينالعائلي
فالنظام  .164طرة على مكوناته، من أجل ضبط المجال والسيالإداريأيضا لتوفير المورد المالي للجهاز 

. وانعكس هذا الواقع 165التقرب والخدمة والهبةتأسس على قاعدة  ،في زمن الاستقلال ،السياسي المغربي
 التنموية وعلى إدارة التنمية.  الإستراتيجيةعلى 
 ،حقق إنجازات عظيمة في ميدان التنميةلى القول بأنه بالتخطيط يمكن أن يأريد أن أخلص إ      
لتخطيط يمكن أن نهدر مقدرات مالية وبشرية ومادية كثيرة دون نتيجة. فنجا  التخطيط يتوقف على وبا

. أي 166أن نجملها في شرط الديموقراطية يمكنالاجتماعية والسياسية المناسبة. و مدى توفر الشروط
مصيرية المشتركة لفضاء العمومي المفتو  الذي يتيح التعبير والتداول حول القضايا الاتوفر حد أدنى من 

ويتيح المشاركة في صناعة القرارات العامة والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية في أبعادها  ،في الوطن
وتعتبر الجامعة أحد أهم الفضاءات العمومية التي تتيح النقاش العمومي الديموقراطي المثمر،  المتعددة.

  تراتيجيات بعيدة ومتوسطة المدى.خصوصا فيما يتعلق بوضع التوجهات المجتمعية ورسم الاس
وإن الخطاب الرسمي الذي صور التخطيط ومثله كعصا سحرية لتحقيق التنمية في ما بين ستينات      

وثمانينات القرن العشرين، هو نفسه اعتبر التخطيط ضربا من الوهم واختيار سياسي يتعارض 
في سياق بلورة خطاب جديد يشرعن . و عملية قلب الصورة هذه جاءت 167والاختيارات الاقتصادية

ومن اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق. وهكذا سيتم اختزال سبب  ،للانتقال من التخطيط إلى التحرير
 فشل الدولة في تحقيق التنمية في اعتماد التخطيط والتدخل الحكومي والقطاع العام.

ع الخاص واقتصاد السوق القطا ،هنا أيضا سيصور الخطاب السياسي الخوصصة والتفويت     
والمبادرة الخاصة على أنها الحل السحري للتغلب على أعباء وتحديات التنمية. كما صور التحرير 

وأحسن  ،كطريق للرفاه، وأن التجارة والقطاع الخاص هما أفضل السبل لتحقيق التنمية والثروات الوطنية
  طريق لحل معضلة الشغل.

أحد أهم أهداف تبني سياسة التحير وهو الاستعاضة عن موارد  القرار وفي مقابل ذلك يخفي صانع      
الذي  جديدة للنظام السياسي من أجل تدبير الاكراهات الاجتماعية ومواجهة اختلال الوضع الاجتماعي،

. ورغم ذلك فقد تزايد تفاقم الوضعية 168إنتاج آليات مراقبة المجتمع ولإعادة، تفاقم في بداية الثمانينات
  .169تماعية، المهددة للاستقرار السياسي، حتى بعد تبني سياسة الخوصصة والتحريرالاج
وأدت أزمة الاستقرار السياسي، الناتجة عن الاختلالات الاجتماعية المتزايدة، وبعد ما تبينت وهمية      

اولا التوليف الفاعل الحكومي خطابا جديدا، مح إلى تبنيتحقيق الرفاه و التنمية من خلال اقتصاد السوق، 
فيه بين اقتصاد السوق واقتصاد التنمية أو الاقتصاد الاجتماعي، واتخذ عدة إجراءات في هذا الباب، في 

 ، ومن خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية والدولية.2004ـ  2000مخططه الأخير 
رتجالية وعدم الفعالية، نظرا غير أن ما ميز هذا الخطاب وتلك الاجراءات في هذه المرحلة هو الا      

للتحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المغربي، الذي أصبح يميل أكثر للاستهلاك و يتطلع إلى 
مستوى حياة ورفاهية أفضل، هذا إلى جانب محدودية موارد الدولة المطلوبة لدعم وتطوير الاقتصاد 

ة إشكالية التنمية في المغرب والناتجة عن تراكم الفشل الاجتماعي ليقوم بدوره الفعال، وإلى جانب هيكلي
 والأخطاء الحكومية في هذا الميدان.
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نجا  السياسات الاقتصادية ضروري في  هي عنصر الإستراتيجيةوأخيرا أشير إلى أن الرؤية      
. 170يسلكهوالتنموية، وهي تمثل الفلسفة والأهداف الكلية للاقتصاد والمجتمع، والمسار التنموي الذي 

خرى عن مشروع مجتمعي متوافق هي الأ واقعية وموضوعية فلا بد أن تنبثق ولكي تكون تلك الرؤية
 حوله، ولابد أن تستند إلى البحث العلمي الوطني بالدرجة الأولى.
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( بناء على الاذن المنصوص عليه في 1990أكتوبر  16)  1411من ربيع الأول  25الصادر في   2.90.402القاضي بتتميم وتغيير المرسوم 

 20)  1420صفر  4،  9246المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الجريدة الرسمية عدد  39.89من القانون رقم  5المادة 
 (.1999ماي 

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  03.75( بتنفيذ القانون رقم 2005يناير  7)  1425من ذي القعدة  25صادر في   1.04. 277ظهير شريف رقم 
( ص 2005يناير  13)  1425ذو الحجة  2، 5282المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الجريدة الرسمية عدد  89.39

188. 
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  21.04( بتنفيذ القانون رقم 2005نوفمبر  23)  1426من شوال  20صادر في   1.05.277هير شريف رقم ظ

 ( 2005دجنبر  5)  14265ذو القعدة  7553،3المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الجريدة الرسمية عدد  89.39
 ظهير بمقتضى تعديله كما ،1997 شتنبر 18 الخميس يوم الصادرة 4518 رقم الرسمية لجريدةا والمواصلات بالبريد المتعلق 96-24 رقم القانون

 ظهير بمقتضى تعديله تم وكما ،(2001 يوليو 5) 1422 الآخر ربيع 13 4914 عدد الرسمية لجريدة 99-79 رقم القانون بتنفيذ 2002 يونيو 14
 2004 نونبر 08 الاثنين يوم الصادرة 5263 رقم الرسمية لجريدةا 01-55 رقم القانون تنفيذب القاضي 2004 نوفمبر 4

 2002شتنبر  15، الأحد 5036الجريدة الرسمية رقم الذي يقضي بإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري  2002غشت  31ظهير 
 .2002 شتنبر 19 الخميس ،5040 رقم الرسمية الجريدة لفزيوالت الاذاعي للبث الدولة احتكار بإنهاء القاضي 2002 شتنبر 10 مرسوم
 2005 فبراير 03 ،5288 رقم الرسمية الجريدة البصري السمعي لتحرير القانوني الاطار وضع الذي 2005 يناير 7 وقانون
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